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  عرفانشكر و 

  

  لكل من ساعدني ولو بعبارة تشجیع  أتقدم بالشكر والإمتنان

  على إنجاز هذا العمل

   الأستاذ الدكتور عزري الزینوأخص بالذكر 

واسع البال ورحب الصدر ولم یبخل  كان الذي ،الاستاذ المشرف

  .بتوجیهاته القیمة ونصائحه الثمینة

لوم السیاسیة لجامعة محمد كما أشكر كل طاقم كلیة الحقوق والع

داریین على مرافقتهم لي طوال سنین  خیضر بسكرة من اساتذة وإ

  الدراسة

والشكر والتقدیر لزملائي الذین تعاونوا معي وآزروني في رحلة 

   الطویلة والتي توجت بهذا العمل طلب العلم



  إهــــداء

  

زوجي العزیز الذي كان داعما لي طیلة أیام الدراسة أهدي عملي هذا إلى 

  أطال االله عمره وحفظه ذخرا لي

لى ولدي وقرة عیني ووحیدي رائد حفظه االله لي شمعة في حیاتي وبارك لي  وإ

  فیه

  إلى والدیا العزیزین حفظهما االله وأطال عمرهما

  راضیة، خلیدة وكریمة وكل أبنائهم إلى روح أخي عبد الرحمان وأخواتي

  إلى أختي ورفیقة دربي وزمیلة كفاحي العزیزة غول سلیمة

لى كل من ساهم من بعید أو من قریب في دعمي   وإ
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 أ 
 

  مقدمة

تقتضي ممارسة التجارة وجود منشآت وعقارات لذلك، ومن لا یملك تلك العقارات لا 
یجد أمامه سوى تأجیرها من اصحابها، ولهذا الغرض جاءت أحكام القانون لتنظیم هذه العلاقة 

ویترتب على إیجار المحلات التجاریة نشوء مراكز  .حقوق كل الأطرافبكل تنوعاتها بما یحفظ 
قانونیة وحقوق لمستغلي تلك المحلات والتي من بینها تكوین المحل التحاري، وهذه الفكرة، التي 
هي من ابتداع القضاء الفرنسي وتبنتها مختلف التشریعات، تعبر عن مال معنوي منقول یتكون 

 .یر مادیةمن عناصر مادیة وعناصر غ

مكن تعریف المحل التجاري بأنه مال منقول معنوي مخصص لاستغلال تجاري أو ی
صناعة معینة وقد یسمى بالمتجر أو المصنع تبع لنوع النشاط الذي یزاوله الشخص، والمحل 
التجاري وأن كان یشمل عناصر مادیة كالسلع والمهمات وعناصر معنویة كالعنوان والإسم 

الإجارة والإتصال بالعملاء والسمعة التجاریة وحقوق الملكیة الصناعیة إلا التجاري والحق في 
أن له قیمة إقتصادیة منفصلة تختلف عن القیمة الذاتیة لكل من هذه العناصر على حده، 
فالمحل التجاري ییمثل هذه العناصر المجتمعة منظورا إلیها كوحدة معنویة مستقلة بقواعدها 

  .وأحكامها الخاصة

لمحل التجاري مجموعة الأموال المنقولة اللازمة للاستغلال التجاري وقد نصت یشمل ا
تجاري بأنه تعد جزءا من المحل التجاري الأموال المنقولة المخصصة  78على ذلك المادة 

لممارسة نشاط تجاري هذه العناصر قد تكون مادیة مثل البضائع والمهمات وقد تكون معنویة 
لاسم التجاري والحق في الإجارة والتسمیة المبتكرة وكذلك براءات مثل الاتصال بالعملاء وا

التاجر فلیست هذه العناصر  الاختراع ویمكن دائما اضافة عناصر أخرى حسب طبیعة تجارة
سوى أمثلة لما یتضمنه المتجر غالبا ولئن تفاوتت أهمیة هذه العناصر المشار إلیها وأصبح من 

ي لا وجود للمحل التجاري بدونه إلا أنه یمكن التركیز الصعب تحدید العنصر الجوهري الذ
تجاري على أن یشمل المحل  78أساسا على عنصري العملاء والشهرة فقد نصت المادة 

التجاري إلزامیا عملائه وشهرته كما یشمل أیضا سائر الأموال الأخرى اللازمة لاستقلال المحل 
لمحل الحق في الإیجار والمعدات والآلات التجاري كعنوان المحل والإسم التجاري كعنوان ا

  .والبضائع وحق الملكیة الصناعیة
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 ب 
 

إختلف الفقه في التكلیف القانوني للمحل التجاري وعلة هذا الخلاف هو ما یتمیز به 
 من أحكام، لذلك إنقسم الفقهاء في تكییف الطبیعة القانونیة للمحل التجاري إلى ثلاث مذاهب

و فحواها إعتبار المحل  ،ة المالیة المستقلة أوالمجموع القانونينظریة الذمفمنهم من یقول ب
التجاري ذمة مالیة مستقلة عن ذمة التاجر لها حقوقها وعلیها إلتزاماتها المتعلقة بالمتجر 
والمستقلة عن بقیة حقوق والإلتزامات التاجر ومقتضى هذه النظریة أن الدائن بدین شخصي 

لا یستطیع التنفیذ به على المحل ومن ثم ) كدین الطبیب(تجاري للمدین ولا علاقة له بالمحل ال
ینفرد دائنواالمحل التجاري بالتنفیذ علیه دون مزاحمة الدائنین الآخرین للتاجر، فیصبح بذلك 
المتجر وحدة قانونیة مستقلة عن شخص التاجر، ولا محل للأخذ بهذه النظریة في القوانین 

في ألمانیا فالفقه یكاد یكون مستقرا على أنالمحل التجاري في الجزائري والمصري والفرنسي،أما 
  .حقیقته مجموع قانوني وبالتالي له ذمة مالیة مستقلة

أن المحل التجاري لیس وحدة قانونیة مستقلة  حیثمجموع واقعي ومنهم من یرى أنه 
عا بقصد بدیونه وحقوقه وانما هو وحدة عناصر فعلیة أو واقعیة أي أن عدة عناصر إجتمعت م

مباشرة استغلال تجاري دون أن یترتب على ذلك ذمة مالیة مستقلة عن ذمة مالكه أو وجود 
قانوني مستقل وبالتالي لا یترتب على التنازل عن المحل التجاري التنازل عن الحقوق 
والإلتزامات الشخصیة المتعلقة بالمحلالتجاري ونشاطه التجاري إلا إذا اتفق على ذلك صراحة 

أنصار هذا الرأي أن یترتب على هذه الوحدة لعناصر المتجر هو وجود مال منقول ذو  ویذكر
بید أنه یؤخذ على هذه النظریة أن إصلاح .طبیعة خاصة مستقلة عن طبیعة عناصره المكونة له

المجموع الواقعي لیس له مدلول قانوني فالمجموع اما أن یكون قانونیا واما لا یوجد كما أنها لا 
ا على أساس من القانون بذا كان للشخص ذمة مالیة مستقلة عن المتجر أو ذمة مالیة تفسر لن

  رواحدة شاملة المتج

تقوم هذه النظریة أساسا على ضرورة ، و ظریة الملكیة المعنویةوالنظرة الأخیرة هي فكرة 
تكوینه وأن وحدة مستقلة، وبین عناصره المختلفة الداخلیة في  هالتفرقة بینالمحل التجاري باعتبار 

حق التاجر على محله لیس إلا حق ملكیة معنویة یرد على أشیاء غیر مادیة مثله في ذلك مثل 
حقوق الملكیة الصناعیة والفنیة ویختلف بالتالي عن حقه على كل عنصر من من 
عناصرالمحل التجاري، ومقتضى هذه النظریة أن یكون للتاجر حق الانفراد في محله التجاري 

به على الكافة، وتحمیه دعوى المنافسة غیر المشروعة وتسمى هذه الملكیة المعنویة والاحتجاج 



 مقدمة  

 ج 
 

بالملكیة التجاریة ویرجح الفقه هذه النظریة لنجاحها في إیجاد تفسیر منطقي لطبیعة المحل 
  .التجاري

وترد على المحل التجاري نفس التصرفات القانونیة التي ترد على الملكیة، من بیع 
یجار خضع عقد الإیجار التجاري إلى أحكام القانون التجاري الذي عرف في شأنه وی.ورهن وإ

و الثانیة جاءت بعد إدخال هذا  05 05/02مرحلتین، الأولى كانت قبل تعدیله بموجب القانون 
المتضمن القانون التجاري قبل تعدیله أطلق حریة الأطراف في إبرام  75/59فالأمر .التعدیل

ثباته فكان یبرم لمدة محددة أو غیر محددة ، شفاهة بمجرد تبادل عقد الإیجار التجاري  وإ
في حین قید إنهاءه بجملة من .الإیجاب و القبول ، و بإفراغه في محرر عرفي أو رسمي 

الإجراءات و الشروط القانونیة التي فرضها على المؤجر محاولة منه للتوفیق و الموازنة بین 
بین ملكیة القاعدة التجاریة التي یكتسبها مستأجر العقار  ملكیة العقار التي تعود للمؤجر و

  .بتوفر الشروط القانونیة فیه

و رغم ما كان لهذه السیاسة التشریعیة في الجزائر من أثر هام في المحافظة على 
إستقرار النشاط التجاري، إلا أنها قیدت حریة المؤجرین في التصرف في ملكیتهم، و أثقلت 

و هو .عویض الإستحقاقي التي قد تفوق في بعض الأحیان قیمة العین المؤجرة كاهلهم بمبالغ الت
ما أدى إلى تراجع الملاك عن التأجیر، وفي أحسن الأحوال تبرم العقود لمدة تقل عن سنتین 
لحرمان المستأجرین من اكتساب حق الإیجار، هو ما أثر سلبا على المؤجرین و المستأجرین، 

  .ضاوعلى النشاط التجاري أی

و أمام هذه الوضعیة، و تراجع النشاط التجاري و بقاء العقارات مغلقة دون إستغلال و 
تماشیا مع اقتصاد السوق ، عمد المشرع إلى وضع المرونة على الإطار القانوني المتعلق 

، والذي شكل بدایة المرحلة الثانیة للإیجارات التجاریة  05/02بالإیجار التجاري بموجب قانون 
یز هذه المرحلة بأحكام جدیدة مغایرة للأحكام السابقة المقررة في الإیجارات التجاریة ، ، تتم

فالتعدیل قید إبرام عقد الإیجار بشكلیة المحرر الرسمي ، و بالنتیجة تقیدت طرق إثباته و 
أصبحت تشكل استثناء عن القاعدة في الإثبات في المواد التجاریة، و بالمقابل جعل إنهاء العقد 

خضع للإدارة الأطراف الحرة و أزال عن المؤجرین كافة الأعباء و الإجراءات التي كانت ی
  .مفروضة علیهم
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المتضمن  75/59المعدل للأمر  05/02و لأن العقود المبرمة قبل تاریخ نفاذ القانون 
 القانون التجاري، تبقى خاضعة لأحكام هذا الأخیر فإنه لابد من المرور بمرحلة انتقالیة قد
تطول مدتها یلزم فیها القاضي بتطبیق الفئتین من الأحكام على عقود الإیجار التجاریة بصدد 

  .النزاعات التي تطرح علیه

تأثیر ما مدى : شكالیة المطروحة في هذا البحثلإبناء على ما تقدم فإن او 
على وجود  ،التي أدخلها المشرع الجزائري على الأحكام المنظمة للإیجار ،التعدیلات

  ؟وقیمة المحل التجاري كمال معنوي منقول

الإیجار في تحدید قیمة المحل التجاري الدراسة إل الدور یلعبه  ترجع أهمیة هذه
واستقرار المعملات التجاریة وما لكل ذلك من تأثیر على المجتمع من الموارد التي تدرها 

ثرها على مستوى التشغیل في الضرائب على الأنشطة التجاریة للخزینة العامة، وكذلك أ
  .الإقتصاد الوطني

  :التعرف على لىإویهدف هذا البحث 

 2005أنواع الإیجار التجاري والأحكام المتعلقة به قبل وبعد تعدیل  -

 إیجار التسییر والسییر الحرأشكال صور و  -

 إجراءت إبرام عقود إیجار المحل التجاري -

الناشئة عن ایجار المحل الأوضاع والإجراءات التي یجب إتباعها لتسویة منازعات  -
 التجاري

إیجار المحل التجاري ومعرفة على المنهج التحلیلي في دراسة  ةالباحث توقد اعتمد
 أسباب ونتائج التعدیلات المدخلة على القوانین المنظمة له

أما .للإیجار التجاريمنهما وسنتناول إشكالیة البحث في فصلین خصصنا الأول 
  . لإیجار التسییرالفصل الثاني فسنخصصه 
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    الفصل الأول

  الإیجار التجاري

  

الإیجار مكانة هامة بین العقود التجاریة، كونه یمكن المالكین من استغلال، ما زاد  یحتل
یترتب علیه من اجاتهم، العقارات التي یملكونها دون أن یمارسوا نشاطا تجاریا بكل ما حعن 

 و .إلتزامات قانونیة، وبكونه یفتح المجال واسعا لكل من یرید مزاولة التجارة ان یجد مكانا لذلك
حق وتنقل الإیجار التي تبقي العین المؤجرة في ید المالك،  هذه الخصوصیة في عقد
الاستغلال و ساعدت في .اعدت في انتشار و شیوع هذه العقودالانتفاعلغیره ، هي التي س

  .رسون نشاطهم في محلات الآخرینالتجار و الحرفیین یمامن لعقارات ، فاصبح العدید ل الأمثل

یخضع عقد الإیجار التجاري إلى أحكام القانون التجاري الذي عرف في شأنهمرحلتین، 
حریة الأطراف  المشرع  أطلق،  ففي المرحلة الأولى 1التي تم تعدیله فیها2005وبعد سنة  قبل

ثباته فكان یبرم لمدة محددة أوغیر محددة ، شفاهة بمجرد  ،في إبرام عقد الإیجار التجاري وإ
في حین قید إنهاءه بجملة من .رسميتبادل الإیجاب و القبول ، و بإفراغه في محرر عرفي أو 

الإجراءات و الشروط القانونیة التي فرضها علىالمؤجر محاولة منه للتوفیق و الموازنة بین 
عقار بتوفر العقار التي تعود للمؤجر و بین ملكیةالقاعدة التجاریة التي یكتسبها مستأجر ال ملكیة

  .الشروط القانونیة فیه

 دیمومة على المحافظة في هام أثر من الجزائر في التشریعیة السیاسة لهذه ماكان ورغم
 وأثقلت ملكیتهم، في التصرف في المؤجرین حریة قیدت إلاأنها واستقراره، التجاري النشاط
 وهو .المؤجرة العین قیمة الأحیان بعض في تفوق قد التي الإستحقاقي التعویض بمبالغ كاهلهم

 الأحوال أحسن وفي ،التأجیر عن یمتنعون الملاك اصبح إذ ،الأهداف تلك تراجع إلى أدى ما
                                         

والمتضمن  1975سبتمبر سنة  26المؤرخ في  59-75یعدل ویتمم الأمر رقم 2005فبرایر  06في  مؤرخ  02- 05قانون رقم 1
 2005فبرایر  09مؤرخة في  11عدد ج ر  .القانون التجاري
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 سلبا أثر ما هو،1الإیجار حق اكتساب من المستأجرین لحرمان سنتین عن تقل لمدة العقود تبرم
 النشاط وتراجع ،الوضعیة هذه أمامو   ،أیضا التجاري النشاط وعلى ،والمستأجرین المؤجرین على

 إلى المشرع عمد السوق، اقتصاد مع وتماشیا ،إستغلال دون مغلقة العقارات وبقاء التجاري
 والذي  2005  تعدیل بموجب ،التجاري بالإیجار المتعلق القانوني طارالإ على المرونة إدخال
  .التجاریة للإیجارات الثانیة المرحلة بدایة شكل

 التجاریة، الإیجارات في المقررة السابقة للأحكام مغایرة جدیدة بأحكام المرحلة هذه تتمیز
 وأصبحت إثباته طرق تقیدت وبالنتیجة الرسمي، المحرر بشكلیة الإیجار عقد إبرام دقیّ  فالتعدیل

 یخضع العقد إنهاء جعل وبالمقابل التجاریة، المواد في الإثبات في القاعدة عن استثناء تشكل
 مفروضة كانت التي والإجراءات الأعباء كافة المؤجرین عن وأزال الأطراف الحرة للإدارة
  .معلیه

وسنبین ذلك في مبحثین نعالج في الأول ماهیة عقد الإیجار التجاري، في كیفیة تكوینه 
والأثار التي یرتبها، ونتطرق في الثاني إلى تجدید عقد الإیجار التجاري إذا مارضي الطراف 

    . بذلك أو رفضه المؤجر

                                         
1 
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  المبحث الأول

  عقد الإیجار التجاريماهیة 

 

علیه نرجع إلى و  ،یجار التجاري في القانون التجاريالإعقد المشرع الجزائري  فعر یلم 
ف ،الذيأحكام القانون المدني الجزائري كن المؤجر بمقتضاه المستأجر عقد یمّ  بأنه الإیجار عرّ

یجار هو نستنتج أن عقد الإ نهو م، 1جار معلوممن الانتفاع بشيء لمدة محددة مقابل بدل إی
قد یكون  ، قة التعاقدیة القائمة بین مالك العین المؤجرةهو تلك العلاو  ،عقد من العقود المسماة

بحیث یلتزم  ،هو المستأجرو  ،مالك القاعدة التجاریةو  ،المالك أو المؤجر للعقار أو المحل
على المستأجر أن یلتزم و للمستأجر لمدة محددة  ،المؤجر بتقدیم العین المؤجرة لأجل الانتفاع بها

انتفاعه بالعین المؤجرة في تاریخ محدد متفق عیه مسبقا و طیلة مدة بتقدیم بدل الإیجار لقاء 
  .الإیجار

ونظرا لخطورة هذا العقد على المستأجر، إذا ما انتهت مدة عقد الإیجار،  واجبر على 
وقد 2ترك الأماكن دون ان یجد محلا آخر لمواصلة نشاطه، مما سیجعله یفقد عملاءه، وشهرته 

یتوقف تماما عن التجارة، وهو ما یسبب خسارة فادحة بالنسبة له وحتى بالنسبة للمجمتع حیث 
  . ستفقد الخزینة العامة أحد دافعي الضرائب

ولهذه الأسباب نظم المشرع عقد الإیجار التجاري بما یحفظ حقوق المؤجر وحقوق 
تهاء العقد والإجراءات الواجب المستأجر ولا سیما في ما یخص عدم تجدید الإیجار وكیفیة ان

اتباعها، وكذلك التنعوضیع عن الخسارة التي ممكن أن یتسبب فیها رفض التجدید، والمهل 
 .  القانونیة للإخلاء  والتنبیه اللازم بذلك

                                         
 من القانون المدني الجزائري 467المادة 1
، 2011نادیة فضیل، النظام القانوني للمحل التجاري ، الجزء الأول والثاني ، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع ،الجزائر2

 169ص
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  تكوین عقد الإیجار التجاري: المطلب الأول

  
منصوص علیها  یخضع عقد  الإیجار التجاري للأحكام العامة لعقود الإیجار، كما هو

في القانون المدني، حیث یستلزم لإنعقاده  توافر شروط صحته من تراض ومحل وسبب، وقد 
مكرر  324، وذلك بإضافة المادة 19881، لأول مرة في سنةاشترط المشرع أن یكون رسمیا

 للقانون المدني التي أوجبت أن تبرم الإیجارات التجاریة، من بین جملة من العقود، رسمیا تحت
زیادة عن العقود التي یأمر القانون بإخضاعها إلى "، حیث نصت على ما یلي طائلة البطلان

شكل رسمي یجب، تحت طائلة البطلان، تحریر العقود التي تتضمن نقل ملكیة عقار أو 
حقوق عقاریة أو محلات تجاریة أو صناعیة أو كل عنصر من عنصرها، عن أسهم من 

یجار زراعیة أو تجاریة أو مؤسسات صناعیة في شكل شركة أو حصص فیها، أو عقود إ
  رسمي، ویجب دفع الثمن لدى الضابط العمومي الذي حرر العقد

كما یجب، تحت طائلة البطلان، إثبات العقود المؤسسة أو المعدلة للشركة بعقد 
، ".وتودع الأموال الناتجة عن هذه العملیات لدى الضابط العمومي المحرر للعقد. رسمي

ي لعقود الأیجار للقانون التجاري ، الذي نص صراحة على الشكل الرسم 2005وأكدها تعدیل 
تحرر عقود الایجار المبرمة ابتداء من نشر هذا "مكرر بقولها 187التجاریة، قي المادة 

القانون في الشكل الرسمي تحت طائلة الطلان لمدة یحدد لها الأطراف بكل حریة ، یلزم 
الأماكن المستأجرة دون تنبیه بالاخلاء ودون تعویض استحقاقي مالم یتم  المستأجر بمغادرة

  2"الاتفاق على خلاف ذلك
ویرتب الإیجار التجاري إلتزامات في ذمة المؤجر والمستأجر، كما یكسبهم حقوقا، 

وكذلك الأمر بالنسبة للغیر، الذي یمكن أن كسبه عقدالإیجار التجاري حقوقا، كمشتري المحل 

                                         
والمتضمن  1975سبتمبر سنة  26المؤرخ في  58-75یعدل ویتمم الأمر رقم 1988مایو  03في  مؤرخ 14- 88قانون رقم 1

 1988مایو  04مؤرخة في  18، ج ر عدد القانون المدني
 1975ة سبتمبر سن 26المؤرخ  59- 75یعدل ویتمم الأمر رقم 2005فبرایر  06في  مؤرخ في  02-05أضیفت بالقانون 2

 ،2005فبرایر  09مؤرخة في  11دد ، ج ر عضمن القانون التجاريوالمت
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الذي ینشأ له حق الإیجار رغم كونه لیس طرفا في العقد الأصلي، وكذا المؤجر من التجاري 
  . الباطن، كما خص المشرع مدة الإیجار وبدل الإیجار بأحكام خاصة

  
  عقد الإیجار التجاريأركان : الفرع الأول

 

 1ون التجاري الجزائرينعقد الإیجار التجاري من العقود المسماة ، حیث نص علیها القا
التجاري صحیحا إلا بتوفر أركانه كما هي محددة في القواعد العامة للعقود عقد الإیجار لایقوم و 

  . 2005من تراض ومحل وسبب، بالإضافة إلى الشكلیة التي أضافها القانون بعد تعدیلات 

  اضير تال: أولا
یتعین و ,أحدهما یسمى المؤجر والأخر یسمى المستأجر : برم عقد الإیجار بین طرفین ی

لدیهما وان تتوفر  2.الغلط والتدلیس والإكراه(ب كافةخالیة من العیو و هما صحیحة یأن تكون إرادت
، وأهلیة المستاجر على الأقل الأهلیة اللازمة للقیام بأعمال الإدارةو أهلیة التأجیر والاستئجار 

رشیده لممارسة الأعمال التجاریة، حیث یجب أن یكون قد بلغ سن التاسعة عشر أو تم ت
. ووجود التراضي یكون بتلاقي ارادتي الطرفین على انشاء عقد الایجار بینهما.3لممارسة التجارة

وقد یكون التعبیر . وهذا یعني وجود الارادة لدى كل منهما ثم التعبیر عنها في العالم الخارجي
إن التعبیر . ابةعن الارادة صادراً من طرفي العقد أو ممن یمثلهما، حیث یتم التعاقد بطریق النی

عن الارادة لا بد أن یتضمن تطابق التعبیر عن الایجاب والقبول، بحیث یكون مضمون التعبیر 
، فلا یختلفان في أمر من الأمور، ولكن ذلك لا یعني وجوب أن یتضمن الایجاب والقبول  واحداً

ا دام جمیع التفاصیل، بل یكفي ألا یختلف المؤجر مع المستأجر بشأن هذه التفاصیل م
التراضي قد تم بشأن العناصر الأساسیة للإیجار فتطابق الارادتین یجب أن یتم بحسب الأصل 

ولكن وجود الرضا لا یكفي . فیما یتعلق بماهیة الایجار والشيء المؤجر والأجرة ومدة الایجار
، بل یلزم أن یكون رضا كل من المتعاقدین صحیحاً خالیاً  من  وحده لكي ینعقد الایجار صحیحاً

  . العیوب
                                         

 وما یلیها من القانون التجاري الجزائري 169المادة 1
 217ص  دار الخلدونیة، الجزائر ب س ن، ،العقود والمحل التجاري: عمار عمورة2
 الجزائريمن القانون التجاري  5المادة 3
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ولكن ذلك لا یمنع من قیام غیر , قد یكون المؤجر هو مالك الشيء الذي یقوم بتأجیره  
كما في حالة الإیجار الذي یتم من قبل النائب أو ممن له الحق في , مالك الشيء بتأجیره 

أن  ولعل إمكانیة قیام غیر مالك الشيء بتأجیره ترجع إلى, أو ممن له حق الانتفاع , الإدارة
وبالتالي لا ,  1عقد الإیجار یخول المستأجر مجرد الانتفاع بالعین المؤجرة خلال مدة الإیجار

فان حق الإیجار إذا كان یثبت , ینقل ملكیة الشيء إلى المستأجر كما هو الحال في عقد البیع 
  .فاع بهلك لغیره ممن لهم حق الانتفانه یثبت كذ, لمن له الملكیة التامة على الشيء المأجور 

  المحل: ثانیا
العمارات أو المحلات التي یستغل فیها محل تجاري سواء التجاري على  یجاریرد الإ

قائم أو غیر . كان هذا الأخیر مملوكا لتاجر أو لصناعي حرفي مقید قانونا في السجل التجاري
  :قائم بأعمال تجاریة ولا سیما

  

محل تجاري عندما یكون إیجار المحلات أو العمارات الملحقة باستغلال  -1
استعمالها ضروریا لاستغلال المحل التجاري وملكیتها تابعة لمالك المحل أو 

الرئیسیة ویجب في حالة تعدد المالكین أن تكون . العمارة التي توجد بها المؤسسة
المحلات الملحقة قد أجرت على مرأى ومسمع من المؤجر بقصد الاستعمال 

  .المشترك
العاریة التي شیدت علیها قبل أو بعد الإیجار بنایات معدة إیجار الأراضي  -2

للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي بشرط أن تكون هذه البنایات قد 
  2.شیدت أو استغلت بموافقة المالك الصریحة

  : كما یرد أیضا على
المحلات المخصصة لمصالح  الإیجارات الممنوحة للبلدیات بالنسبة للعمارات او -1

إما عند الإیجار أو بعده، وبالموافقة الصریحة أو ستغلال البلدي یر الإتسی
 .الضمنیة من المالك

                                         
 39، ص 3، ط2015في القانون المدني، جسور للنشر والتوزیع، الجزائر، الوجیز في شرح عقد الإیجار : هلال شعوة1
 من القانون التجاري الجزائري 169المادة 2
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إیجار العمارات أو المحلات الرئیسیة أو الملحقة والضروریة لمواصلة نشاط  -2
المؤسسات العمومیة الإقتصادیة في حدود القوانین والأنظمة التي تسودها، 

 .یر على الملك العموميشریطة أل یكون لهذا الإیجار أي تأث
ایجار المحلات والعمارات المملوكة للدولة أو الولایات أو البلدیات أو   -3

المؤسسات العمومیة في حالة ما إذا كانت ستستعمل في استغلال محل تجاري 
 . من القانون التجاري الجزائري 169وفقا للماد 

قبل الإدارة لعمارة سبق  ولا تطبق هذه الأحكام على رخص العمل المؤقتة الممنوحة من
  .1اكتسابها من طرفها على إثر تصریح بالمنفعة العمومیة

أي الإیجارات ( أحكام عقد الإیجار التجاري الإیجارات الاحتكاریة  ویستثنى من تطبیق
إلا إذا كانت تخص إعادة النظر في بدل الإیجار، غیر أنها تطبق في الأحوال ) طویلة المدى 

على الإیجارات من القانون التجاري الجزائري،  170و  169المادتین المنصوص علیها في 
المبرمة عن طریق الإیجار الطویل الأمد بشرط ألا تؤدي مدة التجدید الممنوحة للمستأجرین من 

  .2یخ انتهاء الإیجار الطویل الأمدالباطن إلى تمدید شغل الأماكن إلى ما بعد تار 

  السبب: ثالثا
د بأنه العنصر المعنوي الذي یسمح بمعرفة لماذا الارادة تنشا یعرف السبب في العقو 

لاقتصادیة االالتزام؟ فهو الهدف الذي من أجله یؤدي المتعاقد إلتزامه و یعرف بأنه الاعتبارات 
وعلیه فالسبب في عقد الإیجار التجاري بالنسبة 3نیها طرفا العقد من تعاقدهماالتي ینتظر ج

اري في ر الإیجار وبالنسبة للمستأجر هو ممارسة النشاط التجللمؤجر هو الإستفادة من سع
ستغلالها لا كان عقد الإیجار باطلاالعین المؤجرة وإ   .، ویجب أن یكون هذا النشاط مشروعاوإ

  الشكلیة : رابعا
ثباتیمكن ابرامه شفاهیا، إذ كان عقد الإیجار التجاري عقدا رضائیا،  عن طریق وإ

یجار او بشغل الأماكن فعلیا مما یؤدي إلى نشؤ الحقووق المتعلقة بالمحل وصولات الإ
                                         

 من القانون التجاري الجزائري 170المادة 1
 من القانون التجاري الجزائري 171المادة 2
 27بدون سنة النشر ، ص ذیب عبد السلام ، عقد الإیجار المدني ، الدیوان الوطني للأشغال التربویة ،3
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 التجاري، إذ كا یحق لمن أجر محلا لمدة أربع سنوات متتالیة بعقد شفاهي أو عدة عقود شفاهیة
غیر أن .  1أن یتمسك بالحق في التعویض الإستحقاقي إذا ما رفض المؤجر تجدید العقد متتالیة

الرسمیة ركن من أركان عقد الإیجار التجاري و تخلفها یؤدي  جعل من2005المشرع بتعدیل 
تحرر عقود الإیجار المبرمة ابتداءا '' :مكرر 187إلى بطلان العقد و هذا ما نصت علیه المادة 

من تاریخ نشر هذا القانون في الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، في 
وهذا ما '' تحت طائلة البطلان، و تبرم لمدة یحددها الأطراف بكل حریة الشكل الرسمي و ذلك

لكن بعد التعدیل أصبحت تثبت . قید حریة الإثبات التي كانت في السابق تثبت بجمیع الأدلة
  .خاصة في حالة عدم تجدید الإیجارالرسمیة بالكتابة 

القواعد القانونیة من ن ولعل اهم ما یثیره اشتراط الرسمیة في التعدیل الجدید هو سریا
یانها  من حیث الزمان إلى حیث سر  في وعلیه فإن القواعد القانونیة تخضع . حیث الزمان

، حیث أن المشرع نص على رسمیة عقود هما عدم الرجعیة ، والأثر الفوري للقانون مبدأین،
یادة عن ز : "، التي نصت علي2مكرر من القانون المدني 324الإیجار التجاریة في المادة 

العقود التي یأمر القانون بإخضاعها إلى شكل رسمي یجب، تحت طائلة البطلان، تحریر 
في شكل رسمي، ویجب  ....... أو عقود إیجار زراعیة أو تجاریة ....... العقود التي تتضمن 

هذا التعدیل أصبح ساري المفعول  سنة ." دفع الثمن لدى الضابط العمومي الذي حرر العقد
مكرر من القانون التجاري  187ولوضع حد كل النزاعات فقد نصت المادة . 1988

تحرر عقود الایجار المبرمة ابتداء من نشر هذا القانون في الشكل الرسمي تحت طائلة ":على
الطلان لمدة یحدد لها الأطراف بكل حریة ، یلزم المستأجر بمغادرة الأماكن المستأجرة دون 

فمنذ صدور هذا ". استحقاقي مالم یتم الاتفاق على خلاف ذلك تنبیه بالاخلاء ودون تعویض
لا كانت باطلة وتبقي العقود . القانون أصبحت عقود الإیجار التجاري تحرر في شكل رسمي وإ

 187المحررة فبل هذا التاریخ خاضعة للقانون الذي حررت في ظله، وهو مانصت علیه المادة 
د عقود الإیجار المبرمة قبل النشر المذطور في المادة یبقى تجدی:" من القانون التجاري 1مكرر
  ". مكرر اعلاه خاضعا للتشریع الساري المفعول بتاریخ إبرام العقد 187

                                         
 من القانون التجاري الجزائري 172المادة 1
، ج ر 1988مایو  03في  المؤرخ 14- 88رقم المتضمن القانون المدني بالقانون  58-75مكرر إلى الأمر  324أضیفت المادة 2
 1988مایو  04مؤرخة في  18دد ع
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  الإیجار من الباطن: الفرع الثاني
أنه   إذالمبدأ العام أنه لا یجوز الإیجار من الباطن كلیا أو جزئیا إلا بموافقة المؤجر ، 

جزئي من الباطن إلا إذا اشترط خلاف ذلك بموجب عقد الإیجار أو  یحضر أي إجراء كلي أو
موافقة المؤجر، و تكون هذه الموافقة بمشاركة المؤجر الأصلي في عقد الإیجار من الباطن و 

  ''1لك للمشاركة في العقدافي حالة الإیجار من الباطن المرخص به یدعى الم

ل من الباطن أن یعلم المؤجر بذلك عن و على المستأجر الذي یرید أن یقیم إیجار المح
طریق رسالة مضمنة مع الإشعار بالوصول ، أو عن طریق عقد غیر قضائي یحرره محضر 

قضائي و على المالك أن یبدي رأیه عما إذا كان سیشارك في العقد أم لا ، في أجل مدته 
  .یر العقدخمسة عشر یوما من تاریخ تبلیغه بذلك ، و في حالة قبوله فإنه یدعى لتحر 

فإذا أجر المستأجر المكان المؤجر من الباطن دون موافقة المؤجر بذلك، كان لهذا  
و في حالة رفض المؤجر الإیجار من الباطن بعد تبلیغه ، . الأخیر الحق في طلب فسخ العقد

فإنه یكون تحت طائلة البطلان كل تصرف مخالف لذلك ؛ أي لا یجوز للمستأجر أن یتصرف 
ن الإیجار و هذا في حالة عدم وجود بند في العقد الأصلي یرخص التأجیر من و یتنازل ع

  .الباطن ، أما إذا وجد هذا البند فإن للمستأجر أن یؤجر من الباطن رغم رفض المؤجر

یترتب على عقد الإیجار من الباطن في حالة الاتفاق علیه ، قیام علاقة قانونیة بین 
الأصلي ، و تظل العلاقة قائمة بین المؤجر و المستأجر المستأجر من الباطن و المستأجر 

الأصلي ، كما تقوم علاقة مباشرة بین المؤجر و المستأجر من الباطن في الأحوال التي یشارك 
فیها المؤجر بالتوقیع على عقد الإیجار من الباطن ، و تكون علاقة غیر مباشرة في حالة 

لرسالة الموجهة إلیه في هذا الخصوص من قبل رفضه التوقیع على العقد أو عدم رده على ا
و نفس الأمر یقال في حالة  من القانون التجاري 188/4المستأجر الأصلي طبقا لنص المادة 

  .سكوت المالك و عدم رده خلال الآجال المحددة قانونا فإنه یصرف النظر عن موافقته 

                                         
 من القانون التجاري188المادة 1
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المؤجر المستأجر من كأن یطالب  -و تجدر الإشارة أن الموافقة الضمنیة للمؤجر  
الباطن الوفاء بالأجرة أو یحرر إیصالات الأجرة باسم المستأجر من الباطن أو یقبض الأجرة 

لا یقید بها إلا في حالة وجود إشعار بالتأجیر من الباطن ، أما في غیاب  –منه مباشرة 
 الأمكنة الإشعار فإن أي تصرف مع الغیر یعد باطلا ، و یعتبر المستأجر من الباطن شاغلا

لمؤجر و علمه بالتأجیر من دون حق ، و أن طول مدة الاحتلال لا تعتبر مبررا لموافقة ا
  .الباطن

العلاقة بین المستأجر الأصلي و المستأجر من الباطن یحكمها عقد إیجار مستقل عن 
عقد الإیجار الأصلي و هو عقد الإیجار من الباطن ، و هذا الأخیر قد یتطابق في شروطه مع 

, وقد یختلف عنه في أمور عدة كمبلغ الأجرة أو مدة العقد أو شروطه , عقد الإیجار الأصلي 
إلا أن مدة عقد الإیجار من الباطن لا یجوز أن تزید عن مدة الإیجار الأصلي ، و هذا ما 

یجوز للمستأجر من الباطن أن یطلب تجدید (( من ق ت على أنه  189نصت علیه المادة 
  تأجر الأصلي في حدود الحقوق التي یتمتع بها هذا الأخیر نفسه من المالكإیجاره من المس

  ومدته بدل الإیجار:الفرع الثالث
الأجرة أو بدل الإیجار هو المبلغ المالي الذي یلتزم المستأجر بدفعه في مقابل حصوله 

، كأن یؤجر شخص أرض مقابل بدل 1قد یكون نقدا أو بتقدیم أي عمل آخرو . على المنفعة
الإیجار في نسبة معینة من المحصول ویجب أن تكون الأجرة حقیقیة وجدیة بحیث لا تكون 

بمعنى أن تكون الأجرة متفق ،ویشترط أن تكون الأجرة معلومة. مقدارا تافها یقترب من العدم
ذا  علیها بین الطرفین ومعلومة في العقد، فإذا كانت من النقود یكفي في تعیینها ذكر المقدار وإ

  .بدل الإیجار تقدیم عمل یجب تقویمه وتقدیره في العقدكان 

فیه  حددتعد المدة من العناصر الجوهریة في عقد الإیجار لأنه من العقود الزمنیة التي تت
استبعد  منهیجب أن تكون مدة معلومة و  وبالتاليالتزامات وحقوق الطرفین تبعا لمدة العقد، 

دیة إذ على أساس هذه المدة یتعین مقدار المنفعة التي المشرع العقود غیر المحددة والعقود الأب
یستحقها المستأجر ومقدار الأجرة التي یستحقها المؤجر و لم یحددها المشرع الجزائري في 
التعدیل الجدید الحد الأقصى للمدة إلا أنه یستفاد من نص المادة أنه لا یجوز أن یبرم عقد 

                                         
 المدنيمن القانون  467المادة 1
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ذا كان ال شيء المأجور ملك لقاصر، فلا یجوز أن تزید مدة الإیجار لمدة حیاة المستأجر وإ
  .سنوات إذا قام بالإیجار ولیه أو وصیه 3الإیجار على 

عقد  نتابعتین وفقا لإیجار واحد اذا كاعقود الإیجار التجاري لمدة سنتین مت إذا أبرمت
كان عقد وفقا لإیجار واحد او اكثر متتالیة، اذا  ةالإیجار مكتوب، أو لمدة اربع سنوات متتابع

أي تكوین المحل التجاري،  یخول للمستأجر حق اكتساب القاعدة التجاریة ماالإیجار شفهي هذا 
المؤجر  أن یتبعوجوب في الحق  الذي من عناصره الحق في الإیجار،مما یعطیه

  .إجراءاتالاسترجاع و المتمثلة في توجیه تنبیه بالإخلاء و الحصول على التعویض الاستحقاقي

بدأ مدة الإیجار فإنها تسري من التاریخ المتفق علیه في العقد، فإذا لم  أما بخصوص
وللعلم أن القانون الجدید . وكذلك یجوز اشتراط بدأ الإیجار مستقبلا. یحدد فمن تاریخ إبرام العقد

قد ألغى نظام التجدید الضمني لعقد الإیجار الذي كان یجیز أنه عند انتهاء المدة ولم یقم 
اء التنبیه بالإخلاء ضمن المدة القانونیة، فان العقد یتجدد ضمنیا ولمدة غیر المؤجر بإجر 

محدودة وأقر المشرع الجزائري حكما جدیدا سهلا من الناحیة القانونیة حیث بمجرد انتهاء مدة 
  .الإیجار ینتهي عقد الإیجار دون الحاجة إلى إجراء التنبیه بالإخلاء

الإیجار قبل انقضاء المدة لأسباب جدیة ومؤكدة غیر أنه یجوز للمستأجر إنهاء عقد 
ففي هذه الحالة یجب على . كارتفاع تكالیف الإیجار أو لظروف تتعلق بانتقاله إلى مكان آخر

  .المستأجر أن یخطر المؤجر بإنهاء عقد الإیجار مدة شهرین قبل انتهاء عقد الإیجار

ففي هذه الحالة لا ینتهي عقد وقد یحدث أن یتوفى المستأجر قبل انتهاء مدة الإیجار، 
الإیجار بل یستمر العقد إلى حین انتهاء المدة المتفق علیها، ومع ذلك یجوز للخلف العام الذین 

أشهر إنهاء هذا العقد إذا أصبح مثقلا علیهم من حیث  6كانوا یعیشون مع سلفهم مدة 
جر أن یتفق مع المستأجر إلا أن هذه القاعدة لیست من النظام العام حیث یجوز للمؤ .التكالیف

  . أثناء انعقاد العقد أنه في حالة وفاته ینتهي العقد ولو قبل انتهاء المدة 

تماشیا مع التوجه الذي نادى بضرورة و  2005سنة إثر تعدیل القانون التجاري على 
إخضاع عملیة إبرام العقود التجاریة للشكل الرسمي فإنه یتضح جلیا أن الأهداف المتوخاة من 
طرف المشرع من خلال هذا التعدیل هو أنه أراد به استدراك الإشكالیات العملیة لعقود الإیجار 

وق الایجاریة و أثقلت كاهل المحاكم التجاریة و ما ترتب عنها من مشاكل أثرت سلبا على الس
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عقود الإیجار المبرمة ابتداء من ، أصبحت بالقضایا في هذا المجال التي لا تعد و لا تحصى
في الشكل الرسمي و ذلك تحت طائلة البطلان و تبرم لمدة یحددها الأطراف  تحرر تاریخ هذا ال

نتهاء الأجل المحدد في العقد دون یلزم المستأجر بمغادرة الأمكنة المستأجرة باو  .بكل حریة 
حاجة إلى توجیه تنبیه بالإخلاء و دون الحق في الحصول على تعویض الاستحقاق 

  .1المنصوص علیه في هذا القانون ما لم یشترط الأطراف خلاف ذلك

 أثار عقد الإیجار التجاري: المطلب الثاني

المؤجر ، ( طرفیهلى عاتق یرتب عقد الإیجار التجاري جملة من الإلتزامات التي تقع ع
، وعل الخصوص في حلة بیع المحل ید من الأثار بالنسبة للغیرد، كما یرتب الع) والمستأجر 

 التجاري أو رهنه أو المساهمة به كحصة في الشركة أو تأجیر تسییره

  
  أثار عقد الإیجار التجاري بالنسبة للمؤجر: الفرع الأول

لتزام بتسلیم العین المؤجرة والالتزام بصیانة العین یلتزم المؤجر بعدة التزامات هي الا
المؤجرة والالتزام بضمان عدم التعرض للمستأجر، وبضمان العیوب الخفیة، وكل هذه الالتزامات 

 .تؤدي إلى تمكین المستأجر من الانتفاع من العین المؤجرة

  الالتزام بتسلیم المحل: أولا

مستأجر هو تسلیم العقار وتظهر أهمیةالتسلیم یعتبر أول التزام یقع على المؤجر نحو ال
 المؤجرة في كونه أول خطوة لانتفاع المستأجر بالعین المؤجرة، فالتسلیم هو وضع العین

یسري على الالتزام و تحتتصرف المستأجر بحیث یتمكن من حیازتها والانتفاع بها دون عائق، 
، وبالتالي على المؤجر وضع 2العین المبیعةبتسلیم العین المؤجرة ما یسري علىالالتزام بتسلیم 

المحل تحت تصرف المستأجرحتى ولو لم یكن التسلیم مادیا فقد یكون رمزیا كأن یسلمه مفاتیح 

                                         
 مكرر من القانون التجاري 187المادة 1

 من القانون المدني 478المادة  2
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العین، كما قد یكون التسلیم حكمیا إذا مكن المؤجر المستأجر من البقاء في العین إذا كان 
  1.مستعیرا للعین ثم مستأجرا

كمساحةالمحل وكل نقص في التسلیم یجیز  2المتفق علیه في العقدبالمقدار یتم التسلیم 
للمستأجر حق المطالبة بإنقاص الأجرة أو فسخ العقد،وتسلیم الملحقات مما یشمله التسلیم إذا تم 

الاتفاق علیها، كما یجب أن یتم التسلیم في حالةتصلح للاستعمال وعلى المؤجر أن یقوم 
بالعین سواء كانت جسیمة أو بسیطة كطلاء الجدران وتصلیح بالإصلاحات الضروریة للانتفاع 

  3.الأبواب
یترتب على إخلال المؤجر بالالتزام بالتسلیم إمكانیة أن یطالبه المستأجر بالتنفیذالعیني 
أو الفسخ، فإذا كان عدم التسلیم یرجع إلى قوة قاهرة فلا یمكن للمستأجر مطالبةالمؤجر بالتنفیذ 

ذا كان عدم التسلیمراجع لرفض المؤجر أو التعویض إلا إذا  كان سبب الهلاك یرجع للمؤجر، وإ
تنفیذ الالتزام هنا یستطیع المستأجر المطالبة بالتنفیذ العیني، كمایستطیع المطالبة بالفسخ مع 

التعویض، أما إذا كان جزئي كعدم تسلیم الملحقات یمكنللمستأجر المطالبة بالتنفیذ أو الفسخ أو 
  .4وفي جمیع الحالات المطالبةبالتعویض بإنقاص الثمن
  صیانة الالالتزام ب: ثانیا

المؤجر ملزم بصیانة العین المؤجرة لتبقى على الحالة التي سلمت بها وأن یقوم بجمیع 
الترمیمات الضروریة دون الترمیمات الخاصة بالمستأجر والترمیمات الضروریة إما أن تكون 

ریة للانتفاع بها على الوجه المقصود من العقد ویلحق ضروریة لحفظ العین المؤجرة أو ضرو 
بها التكالیف المقررة على العین المؤجرة، مثل الرسوم والضرائب التي لا یلتزم المؤجر 

الترمیمات التأجیریة التي هي خاصة بالمستأجر ویقصد بالترمیمات البسیطة هي التي لا تلازم ب

                                         
بن مخلوف خالد، دور الإرادة في تجدید عقد الإیجار التجاري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع قانون الأعمال، 1

 59، ص 2012كلیة الحقوق جامعة یوسف بن خدة، الجزائر، 
 القانون المدنيمن  476المادة 2
بومخیلة سمیرة، الإیجار التجاري في ظل القانون القدیم والتعدیلات الجدیدة له، مؤسسة البدیع ، دار الكتب العلمیة، الجزائر، 3

 91ص  ، 2008
  )بوغاري عودة، انتهاء عقد الإیجار في القانون المدني، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع قانون العقود  4

 101، ص  2007ومسؤولیة، كلیة الحقوق جامعة یوسف بن خدة، الجزائر، . 
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 1.الخ... تأجر مثل إصلاح النوافذ والأبواب والأقفالالانتفاع فیكون من العدل أن یتحملها المس
وفي حالة وقوع نزاع بین طرفین حول الترمیمات فان قاضي الموضوع هو الذي یحدد ما إذا 
كان الإصلاح غیر بسیط فیدخل في الترمیمات الضروریة التي یتحملها المؤجر أو إصلاح 

  .لمستأجربسیط فیدخل في الترمیمات التأجیریة التي یتحملها ا

ولا یجوز للمستأجر أن یمنع المؤجر من مباشرة الترمیمات الضروریة كتصدع الجدران 
كذلك فتحمل المؤجر الرسوم والضرائب وغیرها ... وتنظیف الآبار أو تفریغ قنوات صرف المیاه

نما مصاریف ملحقة بها لأن. من التكالیف المثقلة بالعین المؤجرة  إذ هذه لیست من الترمیمات وإ
غیر . 2المشرع أدخل هذا الحكم في المادة التي تتطرق إلى إلتزام المؤجر بالترمیمات الضروریة

أنه في حالة الضرورة والاستعجال یجوز للمستأجر أن یقوم بالترمیمات الضروریة على حساب 
  3.المؤجر

  والعیوب الخفیة الالتزام بضمان التعرض: ثالثا

لإیجار عدم تعرضه له في الانتفاع بالعین سواءكان یضمن المؤجر للمستأجر أثناء فترة ا
التعرض مادي كأن یحدث تغییرا في العین أو ملحقاتها، كما قد یكون التعرض قانونیكقیام 

ولقد ساوى المشرع .المؤجر ببیع العین المؤجرة فیقوم المالك الجدید بإخراج المستأجر من المحل
الصادر منأحد تابعیه وهم كل الأشخاص  بین التعرض الصادر من المؤجر ذاته والتعرض

  .رالذین هم تحت إمرته أو كل من ینوب عنه في تنفیذ الإیجا

 أي إخلال من المؤجر بالتزامه بضمان التعرض یمنح للمستأجر حق المطالبة بالتنفیذ
حال الحرمان الكلى أو الجزئي من الانتفاع أن  في ، كما یمكنه4وذلك بإزالة التعرض الجبري

یطالب بالفسخ، كما أن للمستأجر الحق في المطالبة بإنقاص الأجرة بقدر ما نقص منالانتفاع 
  .وفي جمیع الأحوال یجوز له المطالبة بالتعویض عن الضرر الذي لحقه منالتعرض

                                         
 78بن مخلوف خالد، مرجع سابق، ص 1
 من القانون المدني 479المادة 2
 من القانون المدني 480المادة 3
 من القانون المدني 173و  164المواد 4
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م المستأجرالعقار، لا یضمن المؤجر التعرض المادي الصادر من شخص أجنبي بعد تسلُ 
وما على هذا الأخیر إلا رفع دعوى منع التعرض من المستأجر ضد الغیر الذیینازعه في المحل 

من القانون المدني، أو رفع دعوى وقفالأعمال الجدیدة في حال  820التجاري وفق نص المادة 
یازة إذا سلب منه من القانون المدني، أو دعوىاسترداد الح 821التعدي على المحل طبقا للمادة 

  .المحل التجاري

ولكن القانون أوجب على المؤجر ضمان التعرض القانوني الصادر من الغیر، حیث 
تعرض في حال إدعاء الغیر بحق على العینالمؤجرة یتعارض مع حق نكون أمام هذاال

 1المستأجر، وقد یكون ذلك عن طریق رفع دعوى ضد المستأجر یطالبه بإخلاء المحل التجاري
  :یشترط لقیام هذا التعرض القانوني ما یليو 

  484و  483أن یصدر التعرض من شخص أجنبي حیث أوجبت المادتین 
  .منالقانون المدني على المؤجر ضمان التعرض القانوني الصادر من الغیر

  أن یدعي شخص أجنبي بحق یتعلق بالعین المؤجرة یتعارض مع حقالمستأجر في
  .الانتفاع بالمحل

  التعرض فعلا ویستند في ذلك الغیر على سبب قانوني كالاستیلاءعلى أن یقع
  .المحل مدعیا حق الملكیة

 أن یتم التعرض أثناء فترة الإیجار أي خلال انتفاع المستأجر  

لا یضمن المؤجر العیوب التي جرى على العرف التسامح فیها ، ویكون مسؤولا عن 
ها من صفات ضروریة للإنتفاع بها مالم عدم وجود الصفات التي تعهد بها صراحة أو خلو 

یوجد نص یقضي بخلاف ذلك ، ولكن لا یضمن العیوب التي أعلم بها المستأجر أو كان هذا 
الأخیر یعلم بها ، ومتى وجد عیب یتحقق معه الضمان فللمستأجر طلب فسخ العقد أو إنقاص 

علیه ومتى لحق المستأجر بدل الإیجار ، أو إصلاح العیب على نفقة المؤجر مالم یكن باهظا 
ضرر من العیب فله مطالبة المؤجر بالتعویض مالم یدفع المؤجر بدلیل أنه كان یجهل وجود 

  2العیب

                                         
 119، ص بوغاري عودة، مرجع سابق1
 لجزائريمن القانون المدني ا 489المادة 2
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  أثار عقد الإیجار التجاري بالنسبة للمستأجر: الفرع الثاني
  

  الالتزام بدفع بدل الإیجار: أولا

العقد شریعة المتعاقدین ، حیث الاصل في بدل الإیجار ان یحدده المتعاقدان وفقا لقاعدة 
یمكن ان یحددانها بمبلغ مالي معین ، وعندها یلتزم المستأجر بدفع بدل الإیجار  في المواعید 

المتفق علیها ، فإذا لم یكن هناك اتفاق وجب الوفاء ببدل الإیجار في المواعید المعمول بها في 
مؤجر أن یلزمه القیام بذلك طبقا للقواعد ،وعلیه فإذا لم یقم المستأجر بهذا الالتزام فلل1الجهة

العامة ، وله في ذلك إما أن یطلب تنفیذ الالتزام عینا أو ان یفسخ عقد الإیجار مع طلب 
التعویض في الحالتین إن اقتضى الامر ذلك ، والوفاء بقسط من بدل الإیجار یعتبر قرینة على 

كما یجوز للمؤجر وضمانا لحقوقه .2كالوفاء بالأقساط السابقة حتى یقوم الدلیل على عكس ذل
الناشئة عن الإیجار حبس جمیع منقولاته القابلة للحجز والموجودة في العین المؤجرة مادامت 

مثقلة بامتیاز شریطة أن لا یؤدي هذا إلى تعارض مع نشاط المستأجر أو حرفته أو ما تقتضیه 
  .شؤون الحیاة العادیة ، أو تفي ببدل الإیجار

المشرع طریقا للمطالبة  بالوفاء ببدل الإیجار على المؤجر اتباعه، إذ نص وقد رسم 
على أن كل اشتراط مدرج في الإیجار ینص على الفسخ بقوة القانون في حالة عدم دفع بدل 

الإیجارفي الإستحققات المتفق علیها، لا ینتج أثره إلا بعد مرور شهر واحد من الإخطار بالدفع 
وقد أجاز القانون . ویجب أن یشار في هذا الإخطار إلى تلك المهلة. ةالذي یبقى بدون نتیج
من  281و 277طلب مقدم وفقا الأوضاع المنصوص علیها في المادتین للقضاة إذا رفع إلیهم

القاانون المدني أن یوقفوا، في الوقت الذي یمنحون فیه مهلا، تحقیق وآثار شروط الفسخ لعدم 
المتفق علیه، و ذلك إذا لم یعلن عن الفسخ او یصدر عنه بحكم  سداد بدل الإیجار في  الوقت

قضائي حاز قوة الشيء المقضي فیه،  ولا یكون للشرط الفاسخ أي اثر إذا تمكن المستأجر من 
 .3التخلص من دینه ضمن الشروط المحددة من قبل القاضي

                                         
 من القانون المدني الجزائري 498المادة 1
 181نادیة فضیل ، المرجع السابق ،ص 2
 من القانون التجاري 191المادة 3
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تعاقدة قصد ووفقا للتعدیل الجدید الذي جاء به المشرع الجزائري یمكن للأطراف الم
  ضمان الوفاء ببدل الإیجار والتكالیف الاتفاق على كفالة

  :في ما أعد لهالإلتزام باستغلال المحل التجاري :ثانیا

یلتزم المسـتأجر بأن یستعمل العین : "من القانون المدني الجزائري  491حسب المادة 
المستأجر أن یستعمل  المؤجرة حسبما وقع الإنفاق علیه ، فإن لم یكن هناك اتفاق وجب على

وعلیه یلتزم المستأجر باستعمال العین المؤجرة فیما أعدت ." العین المؤجرة بحسب ما أعدت له 
  .له وألا یحدث بها تغیرات ضارة

قد یكون استعمال العین المؤجرة حسب ما یكون مبینا في العقد صراحة كالمنزل یستعمل 
ا مصنع ، فلا یجوز للمستأجر أن یستعمل العین للسكن والأرض تستعمل للزراعة او لتشید علیه
  .المؤجرة في غیر ما نص علیه العقد صراحة 

إما إذا لم ینص العقد على استعمال العین المؤجرة فعلى المستأجر استعمال العین 
المؤجرة بحسب ما أعدت عیه والظروف والقرائن هي التي تدل على كیفیة الاستعمال وكدا 

  .ستأجر كأن هیئت ـ مسكن ، مسرح ، مقهى ـالرجوع إلا مهنة الم

وترك العین المؤجرة دون :التزام المستأجر بعدم ترك العین المِؤجرة دون استعمال 
استعمال یلحق ضررا بالعین المؤجرة فادا كان استعمال العین المؤجرة حقا من حقوق المستأجر 

ترك من یصونه یكون فهو في نفس الوقت واجب علیه، فالذي یهجر السكن المؤجر دون 
مسؤولا عن التعویض في حالة وجود أو إتلاف أو تخریب لعدم سكناه أو ضرر لعدم التهویة أو 

النظافة ، إما من استأجر السكن خلال الفترة الصیفیة فإنه غیر ملزم بأن یسكنه في طول 
  . السنة

ل العین المؤجرة إذا أخل المستأجر بالتزاماته من استعما: جزاء الإخلال بهذا الالتزام 
بحسب ما أعدت له فللمؤجر أن یطلب من المستأجر أن ینفد هذا الالتزام عینا ویلزمه بأن 

یستعمل العین كما ینبغي ، وللمؤجر أن یطلب فسخ الإیجار كما یجوز له طلب التعویض في 
  كلتا الحالتین عن الضرر الناتج إخلال المستأجر بالتزاماته 
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من القانون المدني  492تنص المادة  :في العین المؤجرة إحداث المستأجر لتغیرات
لا یجوز للمستأجر أن یحدث تغییرات في العین المؤجرة بدون إذن المؤجر إلا إذا : "الجزائري

  .كان هذا التغییر لا ینشئ عنه أي ضرر للمؤجر 

ارد في فإذا أحدث المستأجر تغییرا في العین المؤجرة متجاوزا في ذلك حدود الالتزام الو 
الفقرة السابقة جاز إلزامه برد العین إلى الحالة التي كانت علیها و بالتعویض إذا اقتضى الحال 

  ."ذلك

ویقصد بالتغیرات المادیة مثل فتح نوافذ : إحداث تغیرات غیر ضارة بالعین المؤجرة
ن هذا جدیدة أو غلق نوافذ سابقة أو غیر في ترتیب الغرف تغییرا مادیا أو هدم سور ولو كا

إذا لم یحدث ضررا للمؤجر أن .التغییر مفید فإنه یكون مخلا بالتزاماته ویترتب عنه ضررا
یشترط إعادة العین المؤجرة إلى أصلها عند نهایة الإیجار مثل تغییر تنسیق الحدیقة دون أن 

یقطع أي شيء من الأشجار أو حجب نوافذ الغرف الخاصة بالنساء أو حجب الشرف من أجل 
فع بها وعلى المؤجر أن یثبت للمؤجر أنها غیر ضارة وفي حالة وجود نص في العقد أن ینت

  .یلتزم المستأجربعدم تغییر العین المؤجرة 

یطلب المؤجر إزالة التغییرات التي أحدثها المستأجر مع : جزاء الإخلال بهذا الالتزام 
  .1التعویض 

  :وضع المستأجر أجهزة حدیثة في العین المؤجرة 

للمستأجر وضع أنابیب توصیل المیاه والمضخة وأسلاك الكهرباء للإنارة وخیوط یجوز 
یجوز للمستأجر أن یضع : " القانونالهاتف و الهوائیات المقعرة وهذا حسب ما نصت علیه 

بالعین المؤجرة أجهزة لتوصیل المیاه والكهرباء ، والغاز ، و التلفون وما یشبه ذلك على شرط 
ان لا تخالف طریقة وضع هذه الأجهزة القواعد المعمول بها ، غلا إذا أثبت المؤجر أن وضع 

  .2."هذه الأجهزة تهدد سلامة العقار 

  وردها المحافظة على العین المؤجرة

                                         
 151هلال شعوة، مرجع سابق، ص 1
 من القانون المدني الجزائري 493المادة 2
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من أهم الالتزامات التي یفرضها القانون على المستأجر تنفیذها عینا هي المحافظة 
  .على العین المؤجرة وردها عند نهایة مدة الإیجار

  المحافظة على العین المؤجرة : ثالثا
یلتزم المستأجر بالمحافظة على العین المؤجرة أثناء مدة الإیجار وبأن یبذل العنایة في 

دله الرجل المعتاد وتشدد مسؤولیة المستأجر إذا احترقت العین المؤجرة لهذا لها إحكام ذلك ما یب
  .خاصة في غیر الحریق

مسؤولیة المستأجر عن سلامة العین المؤجرة و التزام بإجراء الترمیمات الضروریة ك 
الواجب  ویلتزم المستأجر بإجراء الترمیمات الإیجاریة المتعارف علیها فهي تدخل ضمن العنایة

یلتزم : "من القانون المدني الجزائري  494حیث تنص المادة  1بذلها في استعمال العین المؤجرة
المستأجر بالقیام بالترمیمات الخاصة بالإیجار و الجاري بها العمل مالم یوجد اتفاق على 

  . "خلاف ذلك
ونه فالمطلوب عنایة الرجل الاعتیادي فإذا كان حریصا جدا على ممتلكاته وشؤ 

ن العنایة ترتفع إلى أعلى من ذلك وهذا إالخاصة نولت العنایة عن ذلك إما إدا كان متهاونا ف
الالتزام واجب من أجل تحقیق الغایة فمثلا من أجر غرفة في فندق وكان له مرض مزمن 
ذا اجر سیارة فعلیه التكفل  ومعدي فإنه یستوجب عیه أن یطهر المكان من المیكروبات وإ

  .تشحیم والتزییتبمصاریف ال
في حالة التعدي على العین المؤجرة من : إخطار المؤجر بكل أمر یستوجب التدخل

  .طرف شخص أخر یدعي لملكیة فعلى المستأجر إخطار المؤجر
من القانون المدني  495نصت المادة :عنایة المستأجر في استعمال العین المؤجرة

المؤجرة وأن یحافظ علیها مثلما یبدله الرجل یجب على المستأجر أن یعتني بالعین : "الجزائر
  ."العادي 

ویكون المستأجر المسؤول عما یلحق العین أثناء انتفاعه بها من فساد أو هلاك غیر 
  .ناشئ عن استعمالها استعمالا عادیا

  
                                         

  157هلال شعوة، مرجع سابق، ص 1
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  الحق في الإیجار جزء من مكونات المحل التحاري : الفرع الثالث
جر أو المصنع في الاستمرار في العقد قصد بالحق في الإیجار حق صاحب المتی

أهمیة كبیرة إذا كان المحل التجاري  كان المؤجر ویمثل الحق في الاجاركمستأجر والإنتفاع بالم
یقع في منطقة معینة إشتهرت بصناعة معینة أو لقرب الموقع من الأسواق والمحال المماثلة 

شراء كما تظهر أهمیة هذا العنصر في حیث یسهل على العملاء إجراء المقارنة والاقبال على ال
بعض أنواع النشاط التجاري التي تعتمد في ازدهارها على وجودها في موقع معین كالمقاهي 
والمطاعم والجراحات والحلول محل البائع في استغلال المتجر هو الذي یؤكد الاستمرار في 

تجر یشمل أیضا التنازل الاتصال بالعملاء ونتیجة ذلك كان من الطبیعي أن التصرف في الم
تجاري على أنه في حالة التنازل  172وقد نصت المادة  1عن الحق في الایجار الى المشتري

ن قبل المتنازل لإتمام مدة عن المتجر فانه یجوز للمحول إلیه أن یتمسك بالحقوق المكتسبة م
جار غیر انه على أنه یجوز للمتجر أن یفرض تجدید الای 176كما نصت المادة . لالغالاست

ینبغي علیه في هذه الحالة أن یسدد للمستأجر المخلى التعویض الذي یجب أن یكون مساویا 
  .للضرر المسبب نتیجة عدم التجدید

  

   

                                         
 28مرجع سابق، ص: مقدم مبروك1
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  تجدید الإیجار التجاري:المبحث الثاني

 

  تفاق على تجدید الإیجار التجاريالإ  :الأول المطلب
  ضمني،أما عن یتم تجدید عقد الإیجار إما بشكل صریح أو بشكل

التجدید الصریح التجاري فقد ینعقد بتبادل الإیجاب و القبول بین المؤجر و المستأجر 
،و تحریر عقد إیجار جدید أو بالإتفاق على استمرار العقد بشروطه السابقة أو بأخرى مختلفة ، 

رسه له و هذا إعمالا للقواعد العامة في العقود كما قد یتم بممارسة المستأجر للحق الذي ك
و ما یلیها من  172المشرع و هو حق التمسك بطلب التجدید الصریح طبقا لأحكام المادة 

  القانون التجاري حمایة له من الأضرار التي قد تلحق به نتیجة رفض التجدید
  إجراءات طلب تجدید الإیجار التجاري: الفرع الأول

لبها بتقدیم طلب إلى المؤجر من القانون التجاري و ما ی 174یتم التجدید طبقا للمادة 
یتضمن رغبة المستأجر في التجدید أثناء سریان العقد وقبل إنتهاء مدته بستة أشهر على الأقل 

، و ذلك بموجب عقد غیر قضائي عن طریق المحضر أو برسالة موصول علیها مع طلب 
افیة لإستلامه، وفي العلم بالوصول ، كما یجوز أن یتم التبلیغ للمسیر الذي یتوفر فیه الصفة الك

حالة تعدد المالكین للعقار المؤجر یكفي توجیه الطلب لأحدهم لیسري علیهم جمیعا إلا إذا كانت 
هناك شروط أو إتفاقات أخرى بین الأطراف تخالف ذلك و أوجب المشرع أن یتضمن طلب 

جاري التي من القانون الت 174التجدید تحت طائلة بطلانه مضمون الفقرة الأخیرة من المادة 
یتعین على المؤجر في أجل ثلاثة أشهر من تاریخ تبلیغ طلب التجدید أن یحیط » : تنص

الطالب علما بنفسه الإجراء إذا كان یرفض التجدید مع إیضاح دوافع هذا الرفض و یعتبر 
  .« المؤجر إذا لم یكشف عن نوایاه في هذا الأجل موافقا على مبدأ الإیجار السابق 

من القانون التجاري من یوم تجدیده و یقصد  175ار الجدید طبقا للمادة و یسري الإیج
به تاریخ توجیه التنبیه بالإخلاء في حالة توجیه من قبل المؤجر، أو الأجل المألوف الذي یلي 

  .طلب التجدید
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أما إذا كان المؤجر قد رفض تجدید الإیجار ثم عدل عن رأیه بعد ذلك ووافق على 
لمستأجر بموافقته ، فإن التجدید هنا یسري اعتبارا من یوم تبلیغ المستأجر هذه التجدید و أبلغ ا

  .فقرة أخیرة من القانون  175الموافقة، بعقد غیر قضائي طبقا للمادة 
أما التجدید الضمني لعقد الإیجار التجاري فیتم عند انتهاء مدة الإیجار دون أن یخطر 

المستأجر مع ذلك في العین المؤجرة برضا المؤجر ، أحد الأطراف الأخر بإخلاء المحل و بقي 
أعتبر هذا بمثابة تجدید ضمني للإیجار ، وذلك لأن المشرع قید إنهاء العقد في الإیجارات 
( التجاریة بتوجیه التنبیه بالإخلاء سواء تعلق الأمر بعقود محددة المدة أو غیر محددة المدة

  ). من القانون التجاري 01الفقرة  173المادة 
و حتى یتجدد العقد ضمنیا یجب أن یكون هناك إیجار سابق معین المدة ، و أن 

تنقضي هذه المدة دون أن یوجه المؤجر تنبیها بالإخلاء في مدة ستة أشهر على الأقل قبل 
الأجل، دون أن یقدم المستأجر طلب تجدید لأن التجدید في هذه الحالة یصبح صریحا و أن 

ك لأنه في الغالب العقد الشفهي یكون غیر محدد المدة ، إذا یتعذر یكون العقد كتابي، وذل
و في حالة عدم : » من القانون التجاري  173إثباتها ، وعلي هذا نص المشرع في المادة 

التنبیه بالإخلاء یتواصل الإیجار المنعقد كتابة بالتمدید الضمني إلى ما بعد الأجل المحدد في 
  . لمنصوص علیها في العقدالأحكام ا العقد مع مراعاة

مكرر أنه لیس للمستأجر أن یتمسك بحق التجدید، و إذا  187و یفهم من نص المادة 
رغب في الإستمرار في إیجار العقار ، فلابد أن یكون ذلك بالإتفاق مع المؤجر ، و یعتبر العقد 

تعدیل الذي جاء فال. في جمیع الحالات عقد جدید حتى ولو تم إبرامه بنفس شروط العقد السابق
یخضع عقد الإیجار التجاري للقواعد العامة في التعاقد القائمة على إستغلال  05/02به القانون 

الإدارة و حریة التعاقد و تم تخلیص المؤجر من القیود التي كانت مفروضة علیه و التي كانت 
  .صفته مالكا للعقار تجعل المستأجر مالك القاعدة التجاریة في مركز یبدو انه أقوى من مركزه ب

ویلاحظ أن المشرع أبقى على حق تجدید الإیجار بالنسبة للعقود الجاریة المبرمة قبل 
التعدیل ، رغم أن هذا الحق هو من المراكز القانونیة التي فرضت على المتعاقدین بموجب 

  القانون و لیس من المراكز العقدیة لأنه لا یقوم على إتفاق الأطراف

  



 الإيجار التجاري                                                                                            لفصل الأولا

28 
 

  تجدید الإیجار التجاري بشروط مغایرة للعقد السابق: الفرع الثاني
ولكن في العادة ما یجري التغییر في  اتفاق بین الطرفین لتجدید عقد الإیجار قد یحصل

تجاري أنه إذا وافق المؤجر على تجدید  195تقضي المادة ، في هذه الحالة بدل الإیجارقیمة 
الإیجار وكان أمر الخلاف یتعلق ببدل الإیجار أو المدة أو الشروط اللاحقة بمجموع هذه 

العناصر فإنه یجوز للطرف الذي یهمه التعجیل استثناء عن القواعد العامة أن یرفع الدعوى 
ویجوز للطرفین الاستعانة بمحام . ان مبلغ الإیجارمباشرة أمام القضاء الاستعجال وذلك مهما ك

مسجل قانونا أو إنابته عنها وهذا الإجراء الاستثنائي المتمثل بجواز رفع دعوى إستعجالیة من 
  . أجل البت في الموضوع في أقرب وقت

وتجدر الإشارة أنه بإمكان الطرف المستعجل أن یرفع الدعوى مباشرة أمام قاضي 
  وء إلى القسم التجاريالموضوع، أي اللج

یجوز للطرف الذي یهمه التعجیل استثناء عن القواعد العامة أن یرفع الدعوى مباشرة 
أمام القضاء الاستعجال وذلك مهما كان مبلغ الإیجار وهي دعوى عادیة یتم فیها بالتكلیف 

  .و ما یلیها من القانون الإجراءات المدنیة 26بحضور الخصم طبقا لأحكام المادة 

ن قاضي الأمور المستعجلة یجوز له أن یكلف الخبراء بالبحث عن كل عناصر التقدیر إ
ویتم إیداع تقریر الخبرة بكتابة ضبط المحكمة خلال ثلاثة . تجاري 190طبقا لأحكام المادة 

و في حالة عدم إنجاز الخبیر المعین الخبرة في هذه .  أشهر من تاریخ ستلام العلم بتعیینه
رئیس المحكمة أن یعین بعد انقضاء هذه المهلة خبیرا جدیدا خلفا للمتخلف بطلب المهلة یجوز ل

وبعد إنجاز الخبرة في المهل المحددة فإنه یتم إعادة السیر في .  من الطرف الذي یهمه التعجیل
الدعوى بعد الخبرة أمام القضاء التجاري ولیس أمام قاضي الأمور المستعجلة وذلك لأن الأمر 

  .صل في موضوع النزاع و الذي یخضع للسلطة التقدیریة للقاضيیتعلق بالف

  
  تجدید الإیجار التجاري رفض :  المطلب الثاني

وضع المشرع الجزائري مجموعة من الوسائل لإنهاء عقد الإیجار التجاري إذ ألزمالمؤجر 
یق إجراءات مالك العقار بإتباعها قصد استرداد المحل، وبالتالي فإنهاء هذا الإیجار یكون عنطر 
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حددها المشرع الجزائري أولها التنبیه بإخلاء المحل التجاري یقوم بمباشرتهالمؤجر یعلن فیه 
  .رغبته في استرداد محله

أما الإجراء الثاني یكون بمناسبة طلب المستأجر للمؤجر بتجدید عقد الإیجار الذیانتهت 
أن تكون للمؤجرأسباب جدیة  مدته فیقابله المؤجر بالرفض، غیر أن ممارسة هذا الحق یوجب

لأن المستأجر سیكون المتضرر بفقدان قاعدته التجاریة، لذا فإن المشرع أعطىله الحق في 
المطالبة بتعویض الاستحقاق كوسیلة لجبر الضرر الناجم عن إنهاء عقد الإیجارالتجاري هذا 

، وبمقتضى التاریخ ، أما بعد هذا2005قبل سنة  59-75في ظل الأمر بالنسبة للعقود المبرمة 
فالأصل أن إنهاء الإیجار لا یحتاج إلى أیة إجراء ما عدا إذا اتفق الأطراف   02-05القانون 

  .على خلاف ذلكفي العقد المبرم بینهما

 59- 75أحكام رفض التجدید مقتضى الأمر : الفرع الأول

 

ه الحق في إذا كان المالك المؤجر لا یرغب في تجدید الإیجار للمستأجر الذي نشأ ل
الإیجار ، ألزمه القانون أن یوجه للمستأجر تنبیها بإخلاء العین المؤجرة مع ذكر الأسباب التي 
جعلته یطلب إخلاء العین المؤجرة ، فإذا كانت له أسباب شرعیة تجاه المستأجر فله الحق في 

بدفع الإسترجاع دون تعویض حسب الحالات التي یخولها له القانون ، و إلا فإنه یلزم 
  .التعویض الإستحقاقي 

و توجیه التنبیه بالإخلاء واجب في جمیع الحالات ، سواء كنا بصدد عقد إیجار محدد 
ن كان ذلك لا یطرح إشكالا بالنسبة لهذا الأخیر فإنه فیما  المدة أو عقد غیر محدد المدة ، وإ

منها انه ینتهي  یخص العقود محددة المدة ، اختلفت مواقف الجهات القضائیة ، فرأى البعض
من القانون المدني ، في حین  107و  106بإنتهاء المدة المتفق علیها اعتمادا على المادتین 

المتعلقة بوجوب توجیه  173أخذت جهات أخرى موقفا مخالفا ، و قررت أن أحكام المادة 
رق بین التنبیه بالإخلاء تطبق على جمیع عقود الإیجار التجاریة ، إذ أن هذه المادة لا تف

الإیجار المحدد أو غیر محدد المدة و هو ما استقر علیه الاجتهاد القضائي و كرسته المحكمة 
  .العلیا في قراراتها
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  :و یجب أن یتضمن التنبیه بالإخلاء البیانات التالیة
  .ذكر موجه التنبیه و صفته و مقر إقامته و هویته -1
  .لمؤجرةذكر الأسباب التي جعلت المؤجر یطلب إخلاء العین ا -2
ذكر العین المؤجرة و تحدیدها ، و سند الملكیة و إسم المستأجر و هویته و أن  -3

  .یوجه إلى مكان ممارسة نشاطه التجاري 
من القانون التجاري و إلا كان التنبیه بالإخلاء  194ذكر مضمون المادة  -4

  .باطلا
  .أشهر مع تحدید بدایته و نهایته  6تحدید أجل  -5

  
لإخلاء عن طریق المحضر القضائي أو بالتسلیم الشخصي إلى یتم إجراء التنبیه با

المستأجر أو یرسل برسالة موصى علیها أو بأي وسیلة أخرى ، و تجدر الإشارة إلى أنه إذا 
تعدد المستأجرین للعین المؤجرة فیجب توجیه تنبیه بالإخلاء لكل واحد منهم على حدى ، وذلك 

ؤجرین بأن كان العقار ملك في الشیوع لعدة أشخاص تحت طائلة البطلان ، أما إذا تعدد الم
فیحق لكل شریك منهم أن یوجه دون الشركاء الآخرین تنبیها بالإخلاء للمستأجر عملا بأحكام 

لكل شریك في الشیوع الحق في أن یتخذ من  "من القانون المدني التي تنص  718المادة 
  ."الوسائل ما یلزم لحفظ الشيء و لو كان ذلك بغیر موافقة باقي الشركاء

و إثبات حصول التنبیه بالإخلاء یكون على من یدعي به بكافة طرق الإثبات بما فیها 
أو عدم توافر  البینة و القرائن و شهادة الشهود مهما كانت قیمة الأجرة، وعدم توجیه التنبیه

  .شروطه یؤدي إلى عدم قبول الدعوى شكلا 
أما عن تاریخ تقدیر التعویض الإستحقاقي ذهبت المحكمة العلیا إلى أن العبرة بتاریخ 
توجیه التنبیه بالإخلاء ، و یبقى المستأجر بعد توجیه التنبیه بالإخلاء شاغلا للأمكنة إلى حین 

بر في هذه الحالة شاغل بحق و من دون سند فهو یحق تقاضیه الفعلي لقیمة التعویض ، و یعت
لأن القانون یسمح له بالبقاء إلى حین قبض التعویض الإستحقاقیو هو بغیر سند لأن توجیه 

  .التنبیه بالإخلاء یضع حدا لعقد الإیجار ، و یدفع للمستأجر تعویضا عن شغل الأمكنة
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الأماكن حتى عن طریق القوة  عند دفع التعویض الإستحقاقي یلزم المستأجر بمغادرة
  1العمومیة ، على أن یدفع للمؤجر تعویضا عن التأخر إذا تماطل في الخروج منه

و في حالة الإخلاء تسلم الأماكن للمؤجر في أول یوم من الأجل المألوف و التالي 
ئي یوم ، اعتبارا من تاریخ تسدید التعویض للمستأجر نفسه أو للحارس القضا 15لإنقضاء مهلة 

إذا وجد ، و یدفع الحارس القضائي التعویض للمستأجر مقابل إیصال منه فقط إن لم تقع 
  .معارضة من الدائنین ، أو التوقیع حجز من أحدهم تحت یده 

و إذا تراجع عن إرادته في طرد المستأجر إما بسبب عجزه عن تسدید التعویض 
ي سبب أخر یحق له أن یتملص من الإستحقاقي المحكوم به لفائدة المستأجر المخلى أو لأ

  :2تسدید هذا التعویض مع مراعاة الشروط التالیة
وجود المستأجر في العین المؤجرة، ولم یتم استئجار عین أخرى من طرف  -1

  .المستأجر
یوم إبتداءا من الیوم الذي یصبح فیه  15أن یمارس حق التملص في اجل  -2

  .هائیا الحكم أو القرار القاضي بالتعویض الإستحقاقي ن
أن یوافق الطرفان على التجدید حسب شروط یتفقان علیها ، وفي حالة عدم  -3

من القانون  195الإتفاق یحدد القاضي الإستعجالي هذه الشروط وفقا للمادة 
  .التجاري

  .ولا بد هنا من إبرام عقد جدید بعد ممارسة حق التملص لأن العقد الأول قد انتهى
  :3التالیة ویض إستحقاقي و دلك في الحالاتقد یرفض تجدید الإیجار دون تع

  .إثبات المؤجر سبب خطیر و مشروع تجاه المستأجر -1
اثبات المؤجر وجود هدم كامل العمارة أو جزء منها لعدم صلاحیتها للسكن  -2

المعترف به من السلطة الإداریة ، أو إذا أثبت أنه یستحیل شغل العمارة دون 
  .خطر نظرا لحالتها

                                         
 القانون التجاريمن  187المادة 1
 من القانون التجاري 197المادة 2
 من القانون التجاري 177المادة 3
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  02- 05حكام رفض التجدید بمقتضى القانون أ: الفرع الثاني
  

  05/02تجدید عقد الإیجار التجاري المبرم بعد صدور القانون: أولا

یلزم » : مكرر من القانون التجاري في فقرتها الثانیة مما یلي 187جاء في المادة 
تنبیه المستأجر بمغادرة الأمكنة المستأجرة بإنتهاء الأجل المحدد في العقد دون حاجة إلى ال

بالإخلاء و دون الحق في الحصول على تعویض الإستحقاق المنصوص علیه في هذا القانون 
  .« ما لم یشترط الأطراف خلاف ذلك

مكرر أنه لیس للمستأجر أن یتمسك بحق التجدید، و إذا  187و یفهم من نص المادة 
لمؤجر ، و یعتبر العقد رغب في الإستمرار في إیجار العقار ، فلابد أن یكون ذلك بالإتفاق مع ا

فالتعدیل الذي جاء . في جمیع الحالات عقد جدید حتى ولو تم إبرامه بنفس شروط العقد السابق
یخضع عقد الإیجار التجاري للقواعد العامة في التعاقد القائمة على إستغلال  05/02به القانون 

مفروضة علیه و التي كانت الإدارة و حریة التعاقد و تم تخلیص المؤجر من القیود التي كانت 
  .تجعل المستأجر مالك القاعدة التجاریة في مركز یبدو انه أقوى من مركزه بصفته مالكا للعقار 

ویلاحظ أن المشرع أبقى على حق تجدید الإیجار بالنسبة للعقود الجاریة المبرمة قبل 
متعاقدین بموجب التعدیل ، رغم أن هذا الحق هو من المراكز القانونیة التي فرضت على ال

  .القانون و لیس من المراكز العقدیة لأنه لا یقوم على إتفاق الأطراف

  05/02إنهاء عقد الإیجار التجاري المبرم بعد صدور القانون: ثانیا

إن إنهاء مدة عقد الإیجار الذي أبرم بعد صدور التعدیل یجعل من المستأجر الذي 
بمغادرة الأمكنة إذا لم یحصل بینه و بین المؤجر یستفید منه شاغلا دون حق و لا سند و یلزم 

إتفاق بإبرام عقد جدید و ذلك مهما طالت مدة استغلاله لنشاطه التجاري داخل العین المؤجرة ، 
  .و لا یلزم المؤجر بتوجیه تنبیه بالإخلاء و لا یعرض تعویض إستحقاقي

اللجوء إلى القضاء وعلى ذلك إذا امتنع المستأجر عن الإخلاء فیمكن للمؤجر طرده ب
  .عن طریق دعوى أو بالحصول على نسخة التنفیذیة لعقد الإیجار
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فإذا , إن عقد الإیجار التجاري المفرغ في محرر رسمي ینتهي بحلول الأجل المحدد فیه 
على المؤجر أن یحصل على الصیغة التنفیذیة للعقد من , إمتنع المستأجر عن إخلاء الأمكنة 

یمكنه طرد المستأجر من الأمكنة عن طریق المحضر القضائي بإستعمال ثم , عند الموثق 
  .كافة طرق التنفیذ بما فیها الجبریة 

, كما یمكن للمؤجر في حالة إمتناع المستأجر عن إخلاء العین رغم حلول أجل العقد 
أن یلجأ إلى القضاء ویطلب طرد المستأجر من الأمكنة على أساس أنه أصبح شاغلا دون حق 

ویختص قاضي الاستعجال بدعوى الطرد لتوافر عناصر . لا سند بانتهاء مدة الإیجارو 
  .من قانون الإجراءات المدنیة 183الاستعجال فیها طبقا للمادة 

  02مكرر من القانون التجاري الفقرة  187الطبیعة القانونیة للمادة : ثالثا

یلزم المستأجر بمغادرة » ة مكرر من القانون التجاري في فقرة الثانی 187تنص المادة 
المكنة المستأجرة بانتهاء الجل المحدد في العقد دون الحاجة على توجیه تنبیه بالإخلاء ، دون 

الحق في الحصول على تعویض الإستحقاتق المنصوص علیه في هذا القانون ما لم یشترط 
  «.الأطراف خلاف ذلك 

ما لم یشترط الأطراف »على  مكرر التي تنص 187من المادة  02ویفهم من الفقرة 
أنها تخضع إنهاء عقد الإیجار لشروط معین ، قد تكون توجیه التنبیه بالإخلاء أو «خلاف ذلك 

إنذار على إخضاع إنهاء عقد الإیجار لشروط معین ، قد تكون توجیه التنبیه بالإخلاء أو إنذار 
لكیته یستبعد أن یقیدها الذي تخلص من الإجراءات التي كانت تقید حریته في التصرف في م

  .بإرادته 

و أیا كان الأمر فإن أي إتفاق یخالف أحكام هذه المادة لابد من ذكره في المحرر 
الرسمي الذي أفرغ فیه عقد الإیجار ، لأنه هو وسیلة الإثبات الوحیدة و القاضي إذا عرض 

 187تبعاد المادة لا یمكنه اس 05/02علیه النزاع بشأن العقود المبرمة بعد صدور القانون 
مكرر من القانون التجاري من التطبیق إلا بما یوجد من أحكام مخالفة لها وردت في هذا 

المحرر و یترتب على ذلك أنه للمتعاقدین مطلق الحریة في تحدید الإجراءات و الشروط التي 
رفي ینتهي بها العقد بالنسبة لعقود إیجار المحلات المخصصة لغرض تجاري أو صناعي أو ح

مكرر من القانون التجاري حیز التنفیذ إذ یصبح كل  187المبرمة بعد تاریخ دخول المادة 
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طرف ملزم باحترامها شأنها شأن باقي الالتزامات التعاقدیة الأخرى، فإذا ما كان عقد الإیجار قد 
 تضمن أن لا ینتهي الإیجار إلا بتنبیه بإخلاء یوجهه المؤجر للمستأجر في زمن معین أصبح
المؤجر مقید في ممارسة حق الاسترجاع بإتمام ذلك الإجراء في الأجل المحدد فإن لم یعین 
أجل محدد للتنبیه وجب الرجوع إلى إرادة المتعاقدین فإن قصدا الرجوع إلى مواعید الإخلاء 

من القانون التجاري وجب احترام هذه المواعید و إذا كان عقد الإیجار قد  173المقرر في 
شكل الذي یجب أن یتم به تبلیغ هذا التنبیه كأن یشترط أن یكون ذلك عن طریق تضمن ال

المحضر وجب إحرام هذا الشكل أیضا إذا تضمن عقد الإیجار بند یلزم المؤجر بدفع تعویض 
معین للمستأجر قبل إلزامه بإخلاء العین المؤجرة أصبح المؤجر حینئذ مقید بممارسة حق 

  .التعویض الذي التزم به للمستأجر الاسترجاع أیضا بأداء ذلك 
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  الفصل الثاني

  إیجار التسییر

یمكن للتاجر التخلي عن استغلال المحل التجاري الذي یعد مالا منقول معنوي هذه 
الأموال التي تكون من العناصر المادیة مثل العتاد و مخزون البضائع و العناصر المعنویة 
كالاسم و السمعة و الحق في الإیجار و علامات الشهرة و الحكمة من إقرار المشرع بوجود 

المحل، یكمن في إضفاء قیمة تجاریة لإقامة النشاط التجاري من طرف التاجر لحسابه فیؤجره 
لشخص أخر لیقوم باستغلاله كمصلحة نفعیة و یلتزم مقابل ذلك بدفع أجرة للمالك و أسباب هذا 

كثیرة منها انتقال المحل التجاري إلى الورثة القصر، و حالة تواجد مالك المحل إلى التخلي 
التنافي مع ممارسة التجارة و كذا حالات المرض فهنا كان عقد الإیجار الحر هو العلاقة 

  القانونیة الأنسب لهذه الفترة الانتقالیة حتى یتمكن المؤجر من المحافظة على محله
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  المبحث الأول
  یة إیجار التسییرماه

  
ظهرت عبارة إیجار التسییر او التسییر الحر لتمیزها عن الحالات المعهودة سابقا 
والمتمثلة في المسیر الأجیر والمتمیزة باستقلال مستأجر التسییر وانعدام حالة التبعیة لمالك 

  .المحل التجاري 
ون التسییر الحر عقدا حدیثا نسبیا، وما كان لیظهر إلا بعد وجود وتجدر الإشارة إلى ك

ومن أسباب ظهور هذا العقد انتقال المحل . فكرة ملكیة المحل التجاري المتمیزة عن الإستغلال
التجاري إلى الورثة القصر، وحالة تواجد مالك المحل التجاري أمام الوضع مع ممارسة التجارة، 

التنافي حالة الوعد ببیع المحل  L’incompatibilitéضافة إلى بالإ. وكذلك حالات المرض
المحل من  ةفیتمكن الموعود له استغلال المحل الموعود بیعه دون أن تخرج ملكی. التجاري
فكان عقد الإیجار الحر هو العلاقة القانونیة الأنسب لهذه الفترة الانتقالیة حتى یتمكن . مالكها

ولا شك أن إیجار التسییر یمكن مالك المحل . لبیع الموعود بهالمسیر المستأجر من إتمام ا
التجاري من الحصول على بدل الإیجار، واتقاء زوال محله والاحتفاظ بعملائه، وبوجه عام 

كما یسمح للمستأجر المسیر باستغلال المحل وتحقیق . یحتفظ بالملكیة التجاریة للمحل التجاري
الطبیعة القانونیة لإیجار . طرفین ولعالم التجارة والأعمالوفي هذا المصلحة لل. مكاسب وأرباح

التسییر أنها عقد إیجار لمال منقول معنوي بمقتضاه یتناول صاحب المحل التجاري كلیا وجزئیا 
عن استغلال المحل لفائدة المستأجر الذي یستغل المحل التجاري باعتباره تاجر لحسابه، كما 

ونظرا لأهمیة . ع دفع مقابل للمؤجر مالك المحل التجاريیتحمل أخطار ونتائج الاستغلال م
وخصوصیة هذا العقد فإن المشرع لم یترك تنظیمه لأحكام القواعد العامة، ولا لأحكام إیجار 

العقارات من أجل النشاط التجاري، ونظمه بأحكام خاصة جاءت في الباب الثالث من الكتاب 
المواد من ب" التسییر الحر أو تأجیر التسییر" عنوان الثاني من القانون التجاري الجزائري تحت 

وقد قضت المحكمة العلیا بخصوصیة وذاتیة النظام القانوني للتسییر الحر  214إلى  203
المختلف عن إیجار العقارات من أجل ممارسة التجارة وذلك في قرار لها صدر في 

18/03/1997  
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  مفهوم إیجار التسییر: المطلب الأول

اجر التخلي عن استغلال المحل التجاري الذي یعد مالا منقول معنوي هذه مكن للتی
الأموال التي تكون من العناصر المادیة مثل العتاد و مخزون البضائع و العناصر المعنویة 
كالاسم و السمعة و الحق في الإیجار و علامات الشهرة و الحكمة من إقرار المشرع بوجود 

تجاریة لإقامة النشاط التجاري من طرف التاجر لحسابه فیؤجره المحل، یكمن في إضفاء قیمة 
لشخص أخر لیقوم باستغلاله كمصلحة نفعیة و یلتزم مقابل ذلك بدفع أجرة للمالك و أسباب هذا 

التخلي كثیرة منها انتقال المحل التجاري إلى الورثة القصر، و حالة تواجد مالك المحل إلى 
ذا حالات المرض فهنا كان عقد الإیجار الحر هو العلاقة التنافي مع ممارسة التجارة و ك

  القانونیة الأنسب لهذه الفترة الانتقالیة حتى یتمكن المؤجر من المحافظة على محله
  تعریف إیجار التسییر وخصائصه: الفرع الأول

  تعریف إیجار التسییر: أولا

مالك المحل التجاري مال منقول معنوي یتنازل بمقتضاه : عرف عقد التسییر الحر بأنه 
كلیا عن استغلال المحل التجاري لفائدة المستأجر المسیر الذي یستغل المحل التجاري باعتباره 
تاجرا لحسابه فیتحمل إخطائه ونتائج استغلاله مع دفع بدل الإیجار للمؤجر وتطبق على عقد 

عقد كما  .1جاريالإیجار التسییر الحر أحكام عقد الإیجار المنصوص علیها في القانون الت
تأجیر التسییر هو عقد بمقتضاه یتخلى المالك للغیر لمدة معینة عن حق استغلال  المحل 

التجاري مع احتفاظه  بملكیته مقابل احتفاظ الغیر بمنافع استغلاله ،وتحمل التكالیف الناجمة 
  .2عن الإستغلال، مع إلتزامه بأداء مبلغ ثابت للمالك

كل عقد أو إتفاق یتنازل بواسطتها المالك أو المستغل لمحل "عرفه المشرع الجزائري بأنه 
تجاري عن كل أو جزء من التأجیر لمسیر بقصد استغلاله على عهدته ویعتبر باطلا كل شرط 

                                         
نسرین شریقي ،الأعمال التجاریة ،التاجر، المحل التجاري دار بلقیس للنشر ،الطبعة الأولى ،دار البیضاء ،الجزائر  1
   97،ص2013،
 241ص  مرجع سابق،: عمورةعمار 2



 سييرإيجار الت                                                                                    ثاني        الفصل ال

38 
 

وما یلاحظ بشأن تعریف المشرع الجزائري أنه لم یتم النص صراحة على إلتزام . 1یخالف ذلك
أجرة المالك لأن المقابل الذي یؤدیه المسیر أیا كان شكله یعتبر ركنا أساسیا في  المسیر بأداء

  2عقد تأجیر التسییر ولذلك كان ینبغي التنصیص علیه في التعریف

عقد یبرم بین :واستنادا إلى ماسبق یمكن تعریف عقد تأجیر تسییر المحل التجاري بأنه 
ر وهو مالك المحل التجاري أو مستغله شخصین طبیعین أو معنویین أحدهما یدعى المؤج

والأخر یدعى بالمستأجر المسیر، بمقتضاه یتم للمستأجر المسیر تسییره واستغلاله لحسابه 
الخاص لمدة معینة وتحت مسؤولیته بمقابل یتم الاتفاق علیه بموجب عقد رسمي ومع إكتسابه 

  .صفة التاجر 

  إیجار التسییر خصائص: ثانیا

وهذه الخاصیة نستنتجها من ، لمحل التجاري یرد على المحل التجاريعقد ایجار تسییر ا
الطبیعة القانونیة لعقد تأجیر التسییر، حیث یقع الإیجار هنا على المحل التجاري ذاته لا على 

بصفته منقول معنوي یضم عدة عناصر مادیة ومعنویة أهمها   3المكان الذي یقع فیه المحل
هو أساس وجود المحل التجاري وجوهره لكن لاتنتقل ملكیة هذا عنصر الإتصال بالعملاء الذي 

المحل من ذمة المؤجر بل یظل مالكا له إلا أنه یباشر المستأجر المسیر مهمة استغلاله 
ومباشرة نشاطه التجاري فیه وذلك على عهدته ومسؤولیته وهذا ما أخذ به المشرع الجزائري 

حرفیا وذلك إذا تعلق الإیجار بمؤسسة ذات طابع ،حیث یمكن أن یكون المسیر إما تاجرا أو 
وبهذا المعنى یمكن أن تكون المقاولات الحرفیة موضوع ایجار تسییر مثلما هو الحال   4حرفي

  .بشأن المحلات التجاریة

فرض المشرع الجزائري إفراغ عقد تأجیر التسییر في فقد ،عقد تأجیر التسییر عقد شكلي
ویحرر كل عقد ".........من القانون التجاري الجزائري 203شكل رسمي فنص في المادة 

وتتفق هذه المادة مع القواعد العامة المنصوص علیها في ........" تسییر في شكل رسمي 

                                         
 من القانون التجاري الجزائري 1الفقرة 203المادة  1
 .241سابق،صمرجع  :عمار عمورة 2
 67،ص1983محمود سمیر الشرقاوي ،القانون التجاري ، الجزء الأول ،دار النهضة العربیة ،القاهرة 3
 من القانون التجاري الجزائري 203/2المادة 4
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قد تأجیر التسییر عقد شكلي لا القانون المدني الجزائري    وبمقتضى هذین النصین فإن ع
یكفي فیه مجرد توافر الرضا لانعقاده بل لابد من إفراغ هذا التصرف  في شكل رسمي تكون 

  .1الكتابة فیه  أحد أركانه اللازمة لانعقاده ،یترتب على إغفاله بطلانه

ل بالنسبة للمستأجر لأن المالك لا یقب، عقد تأجیر التسییر یقوم على الإعتبار الشخصي
تأجیر محله التجاري إلا إذا كانت له الثقة في المستأجر حتى یطمئن على عناصر المحل فلا 

، ولهذه النتیجة فإن التاجر الذي یضع  محله في 2یفقد جزءا من قیمته بسبب  سوء التسییر
إطار تأجیر التسییر فإنه لا یأخذ في الأموال التي یجنیها ولكن في الصفات الشخصیة التي 

، كما یعتبر العقد عملا  3بها المسیر كاختصاصه او استقامته وحسن تعامله مع العملاءیتمیز 
تجاریا بحسب الشكل سواء المؤجر أو المستأجر ومهما كانت مهنتهما قبل التعاقد كون القانون 

قد اضفى الصفة التجاریة على مثل هذه العقود المتعلقة بالمحل التجاري وفقا لما قضت به 
  .من القانون التجاري الجزائري  3دة أحكام الما

یؤدي إضفاء الصفة التجاریة على عقد تأجیر ، الطابع التجاري لعقد تأجیر التسییر
التسییر إلى خضوعه للنظام القانوني للأعمال ،فیجب على المستأجر أن یتمتع بأهلیة إحتراف 

ومسك الدفاتر التجاریة التجارة والتزامه بواجبات التجار من حیث القید في السجل التجاري 
وتؤدي من جهة أخرى الصفة التجاریة للعقد خضوعه إلى    4وخضوعه لنظام شهر الإفلاس

اختصاص القسم التجاري في نظر المنازعات المتعلقة والمترتبة عن تنفیذ العقد ، أما فیما 
ر فیمكنهم یخص قواعد الإثبات فإن عقد تأجیر التسییر لا یثبت إلا في شكل رسمي ، أما الغی

  5إثبات العقد بكافة الطرق المنصوص علیها في القانون التجاري

  الطبیعة القانونیة لإیجار التسییر: الفرع الثاني
إن عقد تأجیر التسییر من العقود التي أوجدته المعاملات التجاریة إلا منذ وقت قریب 

ییفه قصد ربطه بنظام قانوني وقد أثار هذا العقد قبل تنظیمه مسألة تحدید طبیعته القانونیة وتك
                                         

 من القانون المدني الجزائري 1مكرر  324المادة1
 131نادیة فضیل ،المرجع السابق ،ص 2
 48سمیحة القلیوبي ،المرجع السابق ،ص 3
 51سماعیل ،  المرجع السابق ، ص،اطراد  4
 من القانون التجاري الجزائري 30المادة 5
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معین ومن ثم تطبق القواعد الخاصة لهذا النظام القانوني حیث ثار جدال  فقهي على ما إذا 
موقف  ، وماا للعقار أم أنه یعد عقدا للشركةر تسییر المحل التجاري یعد إیجار كان عقد إیجا

  .المشرع الجزائري من الطبیعة القانونیة
  یعد إیجارا للعقار تأجیر تسییر المحل: أولا

إذا كانت العلاقة التي تربط مالك المحل التجاري بالمستأجر بالتسییر تشبه إلى حد ما 
العلاقة بین مؤجر العقار ومستأجر العین المؤجرة إلا أنها في الحقیقة لیست إیجارا للعقار لأن 

ومن ثم یختلف  المحل التجاري هو منقول معنوي وعقد تأجیر التسییر وارد على منقول معنوي
عن تأجیر العقار، لذا یجب أن ینصب تأجیر التسییر على المحل التجاري بمعناه القانوني ، 
فإذا كان محل عقد الإیجار هو المكان الذي تباشر فیه التجارة أو انصب على أحد عناصر 

م المحل كالمعدات ، ففي هذه الحالة یختلف تكییف العقد ویصبح إما تأجیرا للعقار ومن ث
یخضع للأحكام القانونیة المتعلقة بإیجار الاماكن أو تأجیر منقول مادي ومن ثم یخضع لأحكام 

  .1قانون إیجار المنقول المادي
ذا حصل وأن أبرم عقد واحد یشمل تأجیر الاماكن وتأجیر المحل بالتسییر فإن الرأي  وإ

لإیجار ینصب على المحل الراجح یرى عدم خضوع مثل هذا العقد لقانون إیجار الأماكن ،لأن ا
الذي تعتبر الأماكن فیه عنصرا ثانویا  أو تبعیا مندمجا فیه ، وطالما أن المتعاقدین لم یقرر 
للمكان أجرة خاصة ذلك لأن الجزء الأكبر من الأجرة یجب أن یقابل الإنتفاع أما المكان فهو 

  .من مقومات المحل
  .تأجیر التسییر المحل یعد عقد شركة: ثانیا

التسییر الحر في رأي جانب من الفقه أنه یقترب من عقد الشركة أكثر من عقد الإجارة 
ن كان حق المؤجر في الإشراف والإدارة لم یتم النص علیه  خاصة شركة التوصیة البسیطة ،وإ
قانونا إلا أن هذا لا یمنع  إتفاق الطرفین علیه ، لكن انتقد هذا الجانب الفقهي على أساس أن 

یر صحیح ذلك ان عدم اشتراك المؤجر في خسائر المشروع لایجعل منه عقد شركة تحلیله غ
حتى في الحالات التي یقوم فیها المؤجر بالوفاء بدیون المستأجر ، إذ له حق الرجوع علیه 

ویحل محل الدائن الموفى له ، هذا بالإضافة إلى عدم توافر أهم أركان عقد الشركة وهو نیة 

                                         
 132،ص،مرجع السابق نادیة فضیل ،ال1
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توافره عند إبرام العقد وطوال حیاة الشركة الذي یفرض إتحاد المصالح  المشاركة الذي یشترط
  .1وتحمل المخاطر معا

  موقف المشرع الجزائري حول الطبیعة القانونیة لعقد إیجار التسییر الحر:ثالثا

لقد حدد القانون التجاري الجزائري طبیعة عقد تأجیر التسییر بأنه عقد إیجار  ینشئ 
لتزامات في  ذمة المتعاقدین ویقوم هذا التصرف على عنصرین فهو من جهة إیجار حقوقا وإ

لمال منقول وهو المحل التجاري إذ أن طبیعة الشیئ محل عقد تأجیر التسییر والذي هو مال 
منقول معنوي تجعله یخضع للمقتضیات الخاصة الواردة بالقانون التجاري والقواعد العامة 

قواعد الخاصة بإیجار العقارات المقام فیها المحل التجاري المتعلقة بالإیجار ولاتطبق علیه ال
،ومن جهة أخرى فإن المسیر للمحل التجاري یتمتع  بإستقلالیة  في استغلال المحل ویكتسب 

  2بذلك هذا المسیر صفة التاجر ویتحمل تبعا لذلك التزامات التجار
  

  صور إیجار التسییر:  المطلب الثاني
جب التمیز بین شكلین مختلفین من العقود المبرمة بین لكي نعرف التسییر الحر ی

صاحب المحل التجاري و المستثمر الجدید و هما تسیـیر المستأجر و التسییر الحر المسمى 
  .كذلك تأجیر التسییر أو عقد إدارة التسییر

ــ حیث أنه من الملاحظ في الحالة الأولى أن صاحب المحل التجاري یبقى تاجرا و 
أي ( لمكلف بتسییر المحل التجاري یمارس التجارة باسم المالك الحقیقي و لحسابه المستخدم ا

و لأن مالك المحل یظل تاجرا فهو مسؤول تجاه الغیر عن أعمال المستخدم و هذا ) المالك
الأخیر لا یكتسب صفة التاجر و هذا راجع للعلاقة التبعیة الموجودة بینه و بین صاحب 

  .أن المستخدم یستفید من التشریع الخاص بالعملالمحل، و یترتب من ذلك 
عقد یستأجر بمقتضاه شخص المحل التجاري من مالكه "بینما یعتبر التسییر الحر 

لأجل استغلاله لحسابه الخاص و على عهدته متحملا مسؤولیة هذا الاستغلال وحده دون أن 
  " یلتزم مالك المحل بنتائجه

                                         
 133نادیة فضیل ،المرجع السابق ،ص،1
 242عمار ، المرجع السابق ، ص ،عمورة 2
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قد إجارة التسییر عقد إیجار حقیقي و لهذا یسمى ــ بأسلوب أخر تأجیر التسیـیر أو ع
بعقد الإدارة الحرة أو عقد التسیـیر الحر حیث یقوم المستأجر بإدارة المحل التجاري لأجل 

استثماره لحسابه الخاص و تبعا لها یتحمل أعباء التسیـیر، و یسمى بالإدارة الحرة لأن 
لرقابة مالك المحل التجاري و لا لإشرافه و المستأجر له الحریة التامة في التسییر فلا یخضع 

  .یترتب علیه حصول صاحب المحل على مقابل
و منه فالطبیعة القانونیة لإیجار التسیـیر هي إیجار منقول معنوي بمقتضاه یتنازل 

  .صاحب المحل التجاري كلیا أو جزئیا في استغلال المحل المسیر
  التسییر الحر: الفرع الأول

عقد بمقتضاه یتخلى المالك للغیر لمدة معینة، عن حق استغلال  عقد التسییر الحر
، وتحمله التكالیف 1ل التجاري مع احتفاظه بملكیته مقابل احتفاظ الغیر بمنافع استغلالهمحال

وعقد التسییر الحر یتمیز أیضا ، الناجمة عن الاستغلال مع التزامه بأداء مبلغ ثابت إلى المالك
باستقلالیة في استغلال الأصل التجاري حیث یستغله باسمه ولحسابه بكون المسیر الحر یتمتع 

وهكذا فالضابط الممیز . الخاص ویستفید من أرباحه ویتحمل خسائره بعیدا عن أیة تبعیة لمالكه
  .وتأخذ هذه الاستقلالیة مظاهر متعددة 2لعقد التسییر الحر هو ضابط الاستقلال في الاستغلال

التجاري كما  محلم بها المسیر الحر والتي تجعله یستغل الطبیعة المهام التي یقو -1
  .لو كان هو المالك الحقیقي له

مزاولته للنشاط التجاري باسمه ولحسابه الخاص، مما یعني غیاب أي خضوع -2
  .التجاري محللصاحب ال
تحمله مخاطر النشاط الذي یزاوله، فیكون بذلك مسؤولا عن نتائج استغلاله، بحیث -3
  .ن أرباح الاستغلال ویتحمل ما قد یحدث من خسائریستفید م

كما هو الحال . كونه غیر ملزم بأنه یقدم حسابا عن التسییر الذي قام به إلى المالك-4
  .بالنسبة للمسیر المأجور

  
                                         

 26، ص 2012تصرف المستأجر بحقوقه الناشئة عن عقد الإیجار، دار الحامد، عمان، : ابراهیم عنتر فتحي الحیاني1
 241، ص 2012علاقة صاحب العقار بصاحب المؤسسة التجاریة، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، : حنان سالم شاتیلا2
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  تأجیر التسییر: الفرع الثاني
التجاري یتنازل عن التسییر لصالح شخص المحل  وتتمثل هذه الصورة في كون مالك

على أن یعمل باسمه ولحسابه وفي هذه الحالة یطلق على المسیر إسم المستأجر المسیر أخر 
نما یسیر المحل تحت إشراف صاحب المحل  لكون هذا الأخیر لا یستغل المحل بشكل مستقل وإ
بحیث تعود أثار  التصرفات التي یقوم بها المسیر على مالك المحل الذي یتحمل الخسارة التي 

وبناءا علیه لا یلتزم المسیر بالتزامات  ،لأرباح التي تعود منها فتدخل في ذمتهتنجم عنها أو ا
نما یلتزم بإجراءات القید في  التجار ولا یتمتع بصفة التاجر كما لا یخضع لنظام الإفلاس، وإ

ویرد تأجیر التسییر على المحل التجاري باعتباره . 1تمدالسجل التجاري باعتباره وكیل مع
قابل مقابل أجر العناصر المادیة والمعنویة فینتفع المستأجر بالمحل لحساب الممجموعة من 

  .یدفعه لهذا الشخص
یلجأ مالك المحل إلى شخص من الغیر لتسییر محله ، وهذا بمقتضى وكالة ولیس  وقد

عقد عمل وتتحقق هذه الحالة ما إذا كان المحل التجاري تتعدد فیه الفروع ،  فیعهد إلى تسییرها 
خص یطلق علیه مدیر الفرع أو المسیر غیر المأجور ویتمتع المسیر غیر المأجور بسلطة لش

واسعة إذ یستطیع إبرام عقود عمل أو شراء مواد لازمة للمحل باسمه والقیام بالتعاقد لحساب 
المحل بمعنى أن له سلطة أو سع فیما یخص إدارة المحل ویختلف المسیر غیر المستأجر عن 

جر إذ یخضع هذا الأخیر لإشراف رب العمل ورقابته ویتلقى منه التعلیمات المسیر المستأ
،فیحصل مقابل  ذلك على أجرة بینما المسیر غیر المأجور تتحدد مكافأته غالبا حسب 

  . 2المبیعات أو نسبة معینة من أرباح المشروع ومن ثم فلا یلزم هو بالتزامات التجار
  

   

                                         
) بیع المحل ، رهنه ، تأجیر استغلاله مع نماذج لعقدي وتأجیر استغلال المحل التجاري (محل التجاريسمیحة القلیوبي ،ال1

 67ص،2000الطبعة الرابعة ، دار  النهضة العربیة ،
 130نادیة فضیل ،المرجع السابق ،ص،2
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  المبحث الثاني

  یرأحكام إیجار التسی

یعتبر المحل التجاري مال منقول معنوي له قیمة  اقتصادیة  منفصلة وتختلف عن 
القیمة الذاتیة لكل عنصر من عناصره المادیة والمعنویة وقد یدیره التاجر باسمه ولحساب نفسه 
بصفته المالك لهذا المحل ، وهذه هي الحالة العادیة لإدارة وتسییر المحل التجاري حیث یجمع 

حل بین الملكیة و الاستغلال ولكن قد یتعذر علیه في بعض الأحیان إدارته نظرا مالك الم
لتملكه عدة محلات أو طرأ علیه مرض أو سبب یحول دون تحقیق  الإستغلال ، الأمر الذي 

عن طریق عقد تأجیر تسییر " المستأجر المسیر "یجعله یستعین بمدیر مأجور أو مدیر بالوكالة 
 ، وهذا العقد لا یتحقق إلا باتباع جملة من الشروطلهذا المحل التجاري 

  
  رأركان عقد تأجیر التسیی: المطلب الأول

  
, إن التسییر الحر هو ذلك العقد الذي یستأجر بمقتضاه شخص محلا تجاریا من مالكه

دون أن , لأجل استثماره لحسابه الخاص وعلى عهدته متحملا مسؤولیة هذا الاستثمار وحده
من  203و هذا التعریف مستوحى من نص المادة .1المحل بنتائج هذا الإستثماریلتزم مالك 
یخضع للأحكام التالیة، وذلك بالرغم من كل جاري الجزائري التي تنص على أنه القانون الت

و كل عقد أو اتفاق یتنازل بواسطتهما المالك أو المستغل لمحل تجاري عن كل , شرط مخالف
  .بقصد استغلاله على عهدتهلمسیر  أو جزء من التأجیر

، یتطلب إبرام عقد التسییر الحر توفر الأركان الموضوعیة اللازمة لقیام كل عقد
، وهي الأهلیة والرضى والمحل والسبب، إلا أن دواعي حمایة والمتضمنة في القانون المدني

تسییر حقوق الغیر وتنظیم الاقتصاد الوطني وسلامته، استدعت وجود أحكام خاصة بإشهار ال
  القانون التجاريمها نتض،والقید في السجل التجاري، الحر

                                         
 161.، ص1981سنة  – 2ط.یة دار النهضة العرب.العقود التجاریة الجزء الرابع: القانون التجاري الجزائري: أحمد محرز1
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یخضع لشروط انعقاد حتى یأخذ مكانه , إن عقد التسییر الحر كسائر العقود الأخرى
و منها ماهي , في العالم القانوني، هذه الأخیرة منها ما هي شروط عامة على غرار باقي العقود

كما اشترط المشرع إفراغه في . عن تخلفها جزاءاتخاصة بهذا العقد نظر لخصوصیاته، تنتج 
شهاره بقیده في السجل التجاري   .قالب رسمي وإ

  
  عقد تأجیر التسییرلعامةالالموضوعیة شروط ال: الفرع الأول

إیجار بشكل مفصل للأركان الموضوعیة العامة لعقد  القانون التجاريتعرض یلم 
هو المصدر العام لبیان هذه الأركان، التي هي الرضاء  لمدنيقانون االالتسییر، ومن ثمة یبقى 
  .والأهلیة، والمحل والسبب

  التراضي: أولا
یحصل التراضي في الوقت الذي یرد فیه من تلقى الإیجاب بقبوله، ویجب إن ینصب 

ل تجاري بالذات، لمحالتراضي أولا على نوع العقد، بأن یقصد المتعاقدان إبرام عقد تسییر حر 
ل التجاري بعناصره التي یستحسن وضع المحیة أخرى من العملیات الواردة على ولیس عمل

إحصاء تفصیلي لها، أو وضع ملحق للعقد یتضمن جردا مفصلا للأدوات والمعدات الموجودة 
عداد قائمة للبضائع  عند إبرام العقد، ووصف حالتها، مع بیان صلاحیتها للاستعمال، وإ

  .1الموجودة
وهي  ،الإرادة حرة سلیمة غیر مشوبة بأي عیب من عیوب الرضىیجب أن تكون 

الغلط والتدلیس، والإكراه، یضاف إلیها نقصان الأهلیة والمرض والحالات المشابهة، وكذا 
 القانون التجاريتضمن یقود، إذ لا المدنیقانون الالغبن، ویرجع بشأنها إلى القواعد العامة في 

  .قواعد خاصة بشأنها
  لیةالأه: ثانیا

لیكون العقد  2)سنة كاملة 19(یجب أن یتمتع المستأجر بالتسییر بالأهلیة التجاریة 
وعلیه یشترط صحیحا، وألا یكون ممنوعا من ممارسة التجارة بحكم قضائي أو طبقا للقانون، 

                                         
 . 51، ص 2007المحل التجاري، دار هومة، الجزائر، : مقدم مبروك1
 من القانون المدني 40المادة 2
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التسییر أهلیة التصرف ، ذلك لأن المستأجر یكتسب من خلال هذا العقد صفة إیجار في عقد 
وكذلك بالنسبة للمؤجر إذا آلت إلیه ملكیة المحل التجاري عن ،لإلتزامات التجار ویخضع،التاجر

فإن عقد التسییر الحر یعد عملا تجاریا بحسب الموضوع حتى ولو لم طریق الوراثة أو الهبة، 
ویجب إرفاق الإذن بممارسة التجارة بالنسبة للقاصر المرشد في .یسبق له تسییر المحل التجاري

  .1في السجل التجاري ملف التسجیل
  محل عقد إیجار التسییر: ثالثا

یجب أن یكون من  ول التجاري، محال الإنتفاع باستغلال هوالتسییر إیجار محل عقد 
الأشیاء التي یجوز التعامل بها، وأن یكون معینا ، وغیر قابل للاستهلاك حتى یمكین رده بذاته 

ویتحقق الغرض منه وهو تمكینه المسیر الحر من . التسییرإیجار إلى مالكه عند انقضاء عقد 
  .الانتفاع به مدة من الزمن

ل محإلى جانب كونه موجودا، شرطا آخر وهو أن ینطبق علیه مفهوم اله ویشترط فی
، أي باعتباره مالا 78 ةمادالخصوصا في  القانون التجاريه لتجاري بمعناه القانوني الذي حددا

معنویا منقولا شاملا جمیع الأموال المادیة والمعنویة لممارسة نشاط تجاري أو عدة أنشطة 
التجاریة، فضلا عن أموال أخرى ضروریة  العملاء و الشهرةتجاریة، ومشتمل وجوبا على 

وات وكل والبضائع والمعدات والأد الإیجاركالاسم التجاري والشعار والحق في . لاستغلال له
ل التجاري هو مال معنوي محوال. 2حقوق الملكیة الصناعیة والأدبیة والفنیة الملحقة بهذا الأصل

یغلب علیه التخیل أي غیر ملموس ینتج عن تجمع العناصر المذكورة في وحدة، لیصبح كیانا 
  .قانونیا متمیزا
  السبب في عقد إیجار التسییر: رابعا

فصاحب المحل التجاري یؤجر محله التزام الطرف الآخر محل سبب التزام طرف هو 
بالتسییر لأسباب تخصه كنقص أهلیة الورثة أو المرض أو المنع من ممارسة التجارة أو غیرها، 
والسبب الذي یدعو المستأجر بالتسییر إلى إبرام هذا العقد، هو تحقیق الربح من عمله بالتسییر 

                                         
 من القانون التجاري 6المادة 1
 51، ص 2011مبادئ القانون التجاري الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، : عبد القادر لبقیرات2
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والنظام داب لآللسبب مشروعا أي غیر مخالف ن یكون اویجب أ. لكونه لا یملك قاعدة تجاریة
  .العام أو القانون
  بطلان العقد لمخالفة الشروط الموضوعیة العامة:خامسا

لما كان عقد تأجیر التسییر یخضع في بعض أحكامه للقواعد العامة فإنه متى أبرم 
لك متى شاب رضا ، وكذالعقد باطلا بالنسبة إلیه  العقد تاجرا ناقص الأهلیة أو فاقدها ، كان

أحد المتعاقدین عیب من عیوب الإلاادة ، كالغلط ، الإكراه ، التدلیس فإن العقد یكون قابلا 
فإنه متى  العامة لأحكام لوبالرجوع  ،1للإبطال لمصلحة من شاب رضاه إحدى هذه العیوب

وجوده  من حیثكمحل لعقد إیجار التسییر ،الشروط المتعلقة بالمحل التجاري  تخلف إحد
  .ومشروعیته كان العقد باطلا بطلانا مطلقا

  تأجیر التسییرة لعقدصاخالالموضوعیة الشروط : الفرع الثاني
وضع القانون التجاري شروط خاصة تتعلق بعقد إیجار التسییر منها ما یتعلق بصاحب 

المحل المحل التجاري بصفته الملك المؤجر ومنها ما یتعلق بالمستأجر الذي سیقوم بتسییر 
ویترتب على . التجاري بإسمه ولحسابه الخاص مقابل أجرة ثابتة ومتفق علیها بین الطرفین

  .مخافة هذه الشروط جزاءات حددها القانون
  الشروط المتعلقة بالمؤجر:أولا

إن تأجیر المحل التجاري من المؤجر لا یتم إلا بعد توافر شروط معینة قضت بها 
، وذلك من أجل وضع حد للجوء لإیجارات التسییر ومن اجل يالتجار من القانون  205المادة 

تفادي المضاربة عن المحلات التجاریة حیث یجب على الأشخاص الطبیعیین أو المعنویین 
الذین یمنحون إیجار التسییر أن یكونوا قد مارسوا التجارة أو امتهنوا الحرفة لمدة خمسة سنوات، 

مدیر تجاري أو تقني أو استغلوا لمدة سنتین على الأقل أو مارسوا لنفس المدة أعمال مسیر أو 
  .2المتجر الخاص بالتسییر

  :یتبین من خلال استقراء هذا النص أن المشرع قرر أساسین في المؤجر وهي 

                                         
عدي ، شرح القانون المدني الجزائري ، الجزء الأول ، النظریة العامة للإلتزامات ، دار هومة ، الطبعة الأولى محمد صبري الس1

 235، ص2004، 
 235،ص 2004بوذراع بلقاسم ،الوجیز في القانون التجاري ، مطبعة الریاض ،قسنطینة ، الجزائر ،2
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یتضمن هذا : شرط ممارسة التجارة أو احتراف مهنة تجاریة لمدة خمس سنوات  -
سنوات وایضا ممارسة مهنة تجاریة كمهنة  5مدة الشرط حالتین مختلفتین حالة احتراف التجارة ل

مسیر أو مدیر تقني ومتى توافرت هذه الشروط یجوز للمؤجر تأجیر محله التجاري شریطة أن 
  .لا یكون المؤجر ممنوعا من مباشرة التجارة بنص قانوني

إن جواز تأجیر المؤجر : شرط استغلال  المحل الخاص بالتسییر لمدة سنتین  -
سنوات أو ممارسة مهنة مسیر أو  5اري لا یقتصر على مجرد احترافه التجارة لمدة لمحله التج

  1مدیر خلال نفس المدة بل هناك قید أخر یحد من حریته التعاقدیة في إبرام عقد تأجیر التسییر
  .یتمثل في وجوب أن یستغل المؤجر محله الخاص بالتسییر لمدة سنتین على الأقل 

القانون التجاري الجزائري أوردت إستثناءا على المدة من  206غیر ان المادة 
المنصوص علیها في المادة المذكورة أعلاه  فأجازت إلغاء أو تخفیض المهلة بموجب أمر من 
رئیس المحكمة بناءا على طلب من المعني بالأمر وبعد الاستماع إلى النیابة العامة ، وخاصة 

یستغل متجره شخصیا أو بواسطة مندوبین عنه   ولقد إذا أثبت هذا الأخیر بأنه یتعذر علیه أن 
أعفى المشرع الجزائري بعض الأشخاص من توافر الشروط الخاصة بالمؤجر ، كما أعطى 

للقضاء من جهة أخرى سلطة واسعة للتخفیف من الشرطین أو الإستغناء عنها  وفقا لسلطته 
  .التقدیریة 

القانون التجاري بعض الفئات من الأشخاص من قاعدة شرط توافر في  ىاستثنوقد 
  :ىعل 207فنصت المادة    2مجال الأعمال التجاریة واستغلال المحل الخاص بالتسییر

  :على  كل من  205لا تسري المادة "  
  .الدولة _1
  . الولایات والبلدیات والمؤسسات الاشتراكیة_2
  .المؤسسات المالیة _3

                                         
التجاري ، الجزء الأول ، دار المطبوعات الجامعیة ، الإسكندریة محمد فرید العریني ، جلال وفاء محمدین ، القانون 1
 154،ص 1998،
 163،ص مرجع سابقاحمد محرز، 2
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ر علیهم والمعتوهین المحجور علیهم أو الأشخاص الذین یعین لهم وصي المحجو _4
  .قضائي وذلك فیما یتعلق بالمحل التجاري الذین كانوا یملكونه قبل فقدانهم الأهلیة 

الورثة و الموصى لهم من تاجر أو من حرفي متوفي والمستفیدین أیضا من القسمة _5
  .لیهم وذلك فیما یتعلق بالمحل التجاري المنتقل إ

مؤجر المحل التجاري إذا كان تأجیر التسییر یهدف أصلا إلى ضمان تصریف _6
  .المنتجات المجزأة المصنوعة من طرفه بموجب عقد احتكار

من القانون التجاري قضت بعدم سریان هذه الشروط على الوكلاء  210كما ان المادة
على عقود تأجیر  205،206،209لا تسري أحكام المواد "القضائیین بحیث نصت على أنه 

التسییر المبرمة بین الوكلاء القضائیین المكلفین تحت أي عنوان كان بإدارة محل تجاري بشرط 
ان یرخص لهم لأغراض من السلطة التي أسندت لهم الوكالة وأن یتمموا إجراءات النشر المقررة 

من شرط الخبرة في  ومما سبق نستنتج أن المشرع الجزائري أعفى طائفة من الأشخاص" أعلاه 
مجال الأعمال التجاریة ،حیث مكنهم من إبرام عقد تأجیر التسییر حتى ولو لم یكونوا قد مارسوا 
التجارة لمدة خمس سنوات او مارسوا مهنة مسیر أو مدیر تجاري أو تقني وفقا لنفس المدة ، أو 

  .1استغلوا محلاتهم التجاریة لمدة سنتین على الأقل
فإنه یمكن للقضاء إلغاء أو تخفیض المهلة المنصوص علیها في  206بالرجوع للمادة 

بموجب امر من رئیس المحكمة ، بناءا على طلب المؤجر صاحب  المتجر ،وذلك  205المادة 
بعد الإطلاع على رأي النیابة العامة ، على أن یقع على المؤجر عبء إثبات وجود روف 

ثبات كل مصلحة مشروعة تمنعه من استغلاله للمحل التجاري أو بواسط ة مندوبین عنه وإ
تقتضي تأجیر تسییر محله التجاري  ،وفي هذه الحالة یمكن للقاضي  ووفقا لسلطته التقدیریة 

من القانون التجاري  205أن یقوم بإلغاء أو تخفیض المدة المنصوص علیها في المادة 
  .النظام العامالجزائري وفقا لسلطته في إلغاء الشرطین ویعد هذا الإجراء من 

  ثانیا الشروط المتعلقة بالمستأجر
یعتبر المستأجر المسیر الطرف الثاني في العلاقة العقدیة حیث أنه هو من یقوم : 

باستغلال المحل التجاري مستقلا عن المؤجر ویخضع لنفس الشروط الواجب توافرها في 

                                         
 77طراد اسماعیل ، المرجع السابق ، ص ،1
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أي یجب ان یباشر المستأجر الأعمال التجاریة على وجه  ،1الشخص حتى یكتسب صفة التاجر
الاحتراف ویتخذها مهنة معتادة له، وان یكون أهلا لممارسة هذه الأعمال ویشترط فیه أیضا 

من القانون التجاري التي ألزمت  204الخضوع لأحكام القید في السجل التجاري ، ووفقا للمادة 
المستأجر المسیر أن یشیر في عناوین فواتیره ورسائله یتعین على "المستأجر ببعض الالتزامات 

وطلبات البضاعة والوثائق المصرفیة والتعریفات او النشرات وكذلك عناوین جمیع الأوراق  
الموقعة من طرفه وباسمه ورقم تسجیله في السجل التجاري ومقر المحكمة التي سجل لدیها 

والصفة والعنوان ، ورقم التسجیل التجاري  وصفته كمستأجر للمحل التجاري ،زیادة على الإسم
  لمؤجر المحل التجاري،

  "ج.د 5000إلى  500كل مخالفة لأحكام الفقرة السابقة ، یعاقب عنها بغرامة من 
وعلیه یشترط في المستأجر المسیر لإبرام هذا النوع من العقود أن تكون له صفة 

  .التاجر ویتمتع بالأهلیة التجاریة
تع المستأجر بالأهلیة التجاریة فإنه یجب أن لا یكون ضمن وفضلا عن لزوم تم

الأشخاص الذین هم في حالة التنافي مع ممارسة التجارة كالمحامین الموظفین ، الأطباء 
  الخ..............

وهذا حمایة للغیر المتعامل معهم ، ولكن إذا كان التاجر المسیر یمارس مهنة تتعارض 
كتسب صفة التاجر ولا یمكنه التحجیج  بهذا التنافي من أجل مع احتراف التجارة ، فإنه ی

التهرب من نتائج استغلاله للمحل التجاري كما أنه یتعرض للجزاءات  التأدیبیة المنصوص 
  2علیها في قانون مهنته

  بطلان العقد لتخلف الشروط الموضوعیة الخاصة: ثالثا
بطلانا مطلقا في حالة السابقة الذكر صراحة على بطلان  212لقد نصت المادة 

مخالفة أحدى هذه الشروط ولقد قرر المشرع الجزائري هذا البطلان مراعاة لاعتبارات المصلحة 
العامة للنظام الإقتصادي ولذلك یجوز لكل شخص التمسك ببطلان هذا العقد ، ویجوز للمحكمة 

هدف إلى حمایة أن تقضي به من تلقاء نفسها ولو لم یثره الخصوم ، لأن هذا البطلان لا ی
                                         

 من القانون التجاري 203المادة 1
انون الخاص ، جامعة ابي بن عودة سنوسي ،حق الاسترجاع في الایجارات التجاریة ، مذكرة لنیل شهادة الماجیستیر في الق2

 64بكر بلقاید ، تلمسان ، كلیة الحقوق ،ص 
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نما إلى تطهیر عالم التجارة وحمایة المستهلكین ضد أخطار تكاثر عملیات  مصلحة الأطراف وإ
  1تأجیر التسییر والمضاربة ولهذا السبب یعتبر هذا البطلان بطلانا مطلقا

  لعقد تأجیر التسییر الشكلیةالشروط : ثالثالفرع ال
إتباعها لإبرام هذا النوع من العقود فإن بالإضافة إلى الشروط الموضوعیة الواجب 

المشرع الجزائري قد أخضع عقد تأجیر التسییر إلى مجموعة من الشروط الشكلیة تتمثل في 
علانه للغیر ن وقد أعطى  ضرورة تحریره في قالب رسمي ، والتقید بإجراءات معینة لشهره وإ

  .المشرع أهمیة كبیرة بحیث رتب على عدم إحترامها البطلان
  الكتابة الرسمیة: ولا أ

من القانون التجاري الجزائري على  3/ 203لقد نص المشرع الجزائري في المادة 
وعلیه فإن عقد تأجیر التسییر لا بد ان ........." ویحرر كل عقد تسییر في شكل رسمي "

لا كان باطلا كما نص المشرع أیضا على نفس القاعدة    2یكون كتابیا في شكل عقد رسمي وإ
زیادة عن العقود التي یامر القانون بإخضاعها إلى " مكرر من القانون المدني  324ي المادةف

شكل رسمي یجب تحت طائلة البطلان تحریر العقود التي تتضمن نقل ملكیة عقار أو حقوق 
  "أو عقود تأجیر تسییر محلات تجاریة في شكل رسمي ...........عقاریة أو محلات تجاریة 

تأجیر المحل التجاري حیث انه یتطلب الكتابة لصحته ، بالإضافة إلى  وعلیه فإن عقد
السابقة الذكر ولقد أكدت  203من المادة  3الرسمیة والإشهار المنصوص علیهما في الفقرة 

إن العقد العرفي الموقع من قبل الأطراف لا یمكن أخذه بعین الإعتبار "  3المحكمة العلیا بقولها
  وما بعدها) 203(الذي یتمسك المؤجر به طبقا لمقتضیات المادة  لإثبات إیجار التسییر

  الإشهار: ثانیا
لقد فرض المشرع الجزائري عدة إجراءات لإشهار عقد التسییر الحر للمحل التجاري 

  :وهذه الإجراءات تتمثل في 

                                         
فرحة زراوي صالح ، الكامل في القانون التجاري الجزائري ، المحل التجاري والحقوق الفكریة ، القسم الأول ، ابن خلدون 11

 291، ص ، 2001للنشر والتوزیع ، 
 244سابق ،ص عمورة عمار ، مرجع  2
 142105، القضیة رقم 1996أیلول  24المحكمة العلیا الجزائریة ،في  القرار الصادر عن3
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من القانون التجاري بالإضافة  203/3لقد أوجبت المادة : الإجراءات المتعلقة بالعقد
یوما من تاریخ إبرامه على شكل مستخرج أو إعلان في  15إلى الرسمیة نشر العقد خلال 

النشرة الرسمیة للإعلانات القانونیة ، بالإضافة إلى نشره في الجرائد الوطنیة المختصة 
  .2وهذا ما قضت به المحكمة العلیا في أحد قراراتها  1یة بالإعلانات القانون

یلتزم المؤجر بتسجیل نفسه في السجل التجاري إذا لم : الإجراءات المتعلقة بالمؤجر 
یكن مكتسبا للصفة التجاریة أما إذا كان مسجلا من قبل فیتعین علیه تعدیل القید في السجل 

  .التجاري
یجب على المستأجر المسیر أن یقوم بالقید في : الإجراءات المتعلقة بالمستأجر 

السجل التجاري حیث یصبح مكتسبا لصفة التاجر في مهلة شهرین ، مع ذكر صفته كمسیر ، 
ذا كان قد سجل نفسه سابقا یجب علیه تعدیل تقییده  كما یلتزم المؤجر بإتمام نفس العملیة ن وإ

في جمیع أوراقه كعناوین الفواتیر    3الخاص مع البیان صراحة بتأجیر تسییر المحل التجاري
  الخ ...........  4والرسائل ووثائق أعماله والوثائق المصرفیة

وأخیرا یجب الإشارة إلى أنه لا یجوز لأي طرف سواء كان المؤجر أو المستأجر تعدیل 
ر في العقد بإرادته المنفردة وذلك تبعا للقواعد العامة ، غیر انه یجوز للطرفین طلب إعادة النظ

بدل الإیجار المحدد في العقد بموجب رسالة موصى علیها مع طلب علم بالوصول أو بموجب 
  سنوات خروجا عن القاعدة العامة 03إجراء غیر قضائي وذلك كل 

  جزاء مخالفة الشروط الشكلیة لعقد تأجیر تسییر: ثالثا 
بالنسبة بالبطلان على مخالفة الشروط الشكلیة كما هو الحال  212قضت المادة 

  .للشروط الموضوعیة

                                         
والمتعلق بشروط القید في السجل التجاري جریدة  1997ینایر  18المؤرخ في  97/41من المرسوم التنفیذي رقم  21المادة 1

لنشرة الرسمیة للإعلانات والمتعلق با 1992فیفیري  18المؤرخ في  92/70من المرسوم التنفیذي رقم  3والمادة  5رسمیة 
 القانونیة ، الجریدة الرسمیة ن عدد

 119122، القضیة رقم ، 1994مارس  21القرارالصادر عن المحكمة العلیا الجزائریة في 2
 237سابق ، ص بوذراع بلقاسم ، مرجع  3
 139سابق ، صنادیة فضیل ، مرجع  4
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السابقة الذكر والقرار المبدئي  212بالرجوع لأحكام المادة : جزاء مخالفة الرسمیة _ 1
فإن  136156في القضیة رقم  1997فیفري  18للغرفة المجتمعة للمحكمة العلیا المؤرخ في 

فضلا على أنها الرسمیة التي اشترطها المشرع بشأن عقد تأجیر التسییر تعد ركنا للإنعقاد 
وسیلة للإثبات ، یترتب على تخلفها بطلان العقد یعاد فیها المؤجر والمستأجر المسیر إلى 

  .من القانون المدني الجزائري 103/1الحالة التي كان علیها قبل إبرام العقد طبقا لأحكام المادة 
جراءات إن مخالفة إ: جزاء مخالفة إجراءات الشهر القانوني لعقد تأجیر التسییر  

من القانون التجاري الجزائري على معاقبة  28الشهر یرتب عقوبات جزائیة حیث قضت المادة 
 20000و 5000كل من یخالف إجراءات القید في السجل التجاري بغرامة مالیة تتراوح بین 

كما یعاقب   1ج وكان ملزما بالتسجیل في السجل التجاري ولم یستكمل هذه الإجراءات .د
أشهر لتغییر وضعیته  03ى عدم تعدیل بیانات مستخرج السجل التجاري في أجل المؤجر عل

القانونیة كتاجر ووضعیة المحل التجاري الذي هو في إطار التسییر الحر، بغرامة مالیة تتراوح 
ج مع السحب المؤقت للسجل التجاري من القاضي إلى حین .د100000إلى  10000من 

محل حالة ممارسة نشاطا تجاریا دون القید في السجل التجاري تسویة التاجر وضعیته ، وغلق ال
  . 2ج .د100000إلى 10000مع معاقبة مرتكب الجریمة بغرامة تقدر بین 

  
  أثار عقد تأجیر التسییر: المطلب الثاني

إذا ما استكمل المتعاقدان الشروط الواجب توافرها لإبرام عقد تأجیر التسییر للمحل 
العقد یرتب جملة من الأثار فمن جهة یرتب هذا العقد أثارا مختلفة بین التجاري ، فإن هذا 

متعاقدیه فیتحمل المؤجر إلتزامات ویتمتع بحقوق هذه الأخیرة هي الإلتزامات التي تقع على 
عاتق المستأجر على غرار الحقوق التي یتمتع بها، ومن جهة أخرى یرتب عقد تأجیر التسییر 

سواء كان هذا الغیر دائنا للمؤجر أو المستأجر ،أو مالكا للعقار  أثارا أخرى بالنسبة للغیر
  .المستأجر الذي یستغل فیه النشاط التجاري للمحل أو مشتري المحل التجاري

  

                                         
 471سابق ، ص مرجع ،فرحة زراوي صالح  1
 52جریدة رسمیة عدد  2004أوت  14المتعلق بممارسة الأنشطة التجاریة ،المؤرخ في  08_04من القانون ،31،37المادة 2
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  أثار عقد تأجیر التسییر اتجاه المتعاقدین: الفرع الأول
رافه یعتبر عقد تأجیر التسییر من عقود الإیجار لذا لا تختلف أثاره بالنسبة  لأط

المتعاقدة عن باقي عقود الإیجار الأخرى ، فیخضع للقواعد العامة حیث لم یحدد القانون 
التجاري أثارا خاصة في العلاقة بین المؤجر والمستأجر المسیر ، غیر أن خصوصیة العقد في 

حد ذاته تجعل منه منفردا بأثار خاصة یختص بها كل طرف من أطرافه حیث یرتب حقوقا 
  .تقابلةوالتزامات م

  حقوق والتزامات المؤجر: أولا 
من القانون المدني  476وفقا لأحكام المادة : الإلتزام بتسلیم المحل التجاري  -

الجزائري  فإن عقد تأجیر التسییر لا یختلف عن القواعد العامة فیخضع الإلتزام بتسلیم المحل 
تأجر المسیر المحل التجاري التجاري طبقا لهذه القواعد ،  وأن یضع المؤجر تحت تصرف المس

بجمیع مشتملاته ومستلزماته المتفق علیها في العقد ، وباعتبار المحل التجاري منقولا معنویا 
یتضمن عدة عناصر مختلفة فإن واقعة التسلیم تختلف عنها في القواعد العامة ، فلا یقتصر 

اصره التي تتفق مع التسلیم على المكان الموجود فیه المحل التجاري بل علیه تسلیم عن
أما بالنسبة لعنصر الإتصال بالعملاء فیجب على المؤجر أن یمكن المستأجر بالتسییر 1طبیعته

من الإطلاع على جمیع المستندات والمرسلات المتعلقة بالعملاء حتى یسهل علیه التعرف 
 علیهم و الإتصال بهم ، ویوضح لهم ما یتمیز به المحل التجاري من خدمة للعملاء ،

  2والتسهیلات التي یوفرها لهم وكیفیات الدفع وطرق التعامل مع الموردین
یلتزم المؤجر بصیانة المحل التجاري بحالة تجعله : الالتزام بصیانة المحل التجاري -

قابلا لاستغلاله وبذلك یكون على عاتقه تعویض العتاد غیر الصالح والألات المنقولة الموجودة 
،   وعادة ما یلقي على عاتق المستأجر بالتسییر 3العقار المقام فیهفي المتجر ، وترمیم 

الصیانة العادیة والبسیطة ، لأن المؤجر یضع المحل التجاري تحت تصرفه ولیس له حق 
  .مراقبته في حین یقع على عاتق المؤجر صیانة المحل التجاري في الحالات الضروریة

                                         
 113طراد اسماعیل ، المرجع السابق ،ص 1
 141،142نادیة فضیل ، المرجع السابق ، ص 2
،دارالكتب القانونیة ،مصر 4سلیمان مرقس الوافي في شرح القانون المدني في العقود المسماة نعقد الإیجار ،الطبعة 3
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مؤجر بصیانة المحل التجاري بحالة تجعله یلتزم ال: الالتزام بصیانة المحل التجاري-
قابلا لاستغلاله وبذلك یكون على عاتقه تعویض العتاد غیر الصالح والألات المنقولة الموجودة 

،   وعادة ما یلقي على عاتق المستأجر بالتسییر 1في المتجر ، وترمیم العقار المقام فیه
لتجاري تحت تصرفه ولیس له حق الصیانة العادیة والبسیطة ، لأن المؤجر یضع المحل ا

  .مراقبته في حین یقع على عاتق المؤجر صیانة المحل التجاري في الحالات الضروریة 
یلتزم المؤجر بعدم منافسة المستأجر المسیر ، فیمتنع علیه : الالتزام بعدم المنافسة -

یر التسییر نتیجة لذلك أي محل تجاري جدید ومماثل لنشاط المستأجر للمحل موضوع عقد تأج
فیتعهد بعدم التعرض الشخصي سواء بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة ، فیجب علیه الإمتناع عن 

إقامة تجارة مماثلة  والتي قد یكون الغرض منها سحب العملاء بعد إبرام هذا العقد وهذه 
مرار التصرفات لاشك أنها تلحق بالمستأجر ضررا وقد تحرمه من الإنتفاع بالمحل التجاري واست

  .العملاء علیه
متى صدر تعرض من الغیر وكان مؤسسا لسبب : الإلتزام بضمان الإستحقاق -

قانوني أي قائما على إدعاء الغیر بوجود حق له على المحل التجاري یتعارض مع حق 
المستأجر المسیر في الإنتفاع به فهنا یلتزم المؤجر اتجاه المستأجر بضمان ملكیته او حقه في 

وهذا تطبیقا   2لك برد هذا التعرض فضلا عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونیة لدفعهتأجیره وذ
من القانون المدني الجزائري ومتى كان هذا التعرض یؤدي إلى حرمان  483/2لنص المادة 

المستأجر من الإنتفاع به أو نقص عنصر من المتجر فإن للمستأجر في حالة التعرض طلب 
و فسخ العقد مع المطالبة بالتعویض  أما إذا أدى إلى النقص فإن له رد التعرض مع التعویض أ

  .طلب إنقاص الأجرة 
یجب على المؤجر ضمان أي عیب خفي یمكن أن :الإلتزام بضمان العیوب الخفیة -

یظهر ، أو غیر معلوم من المستأجر وقت إبرام العقد وتسلیمه للمحل التجاري ، ویشترط في 
، 3المسیر عند تسلمه المحل التجاريفیا ، بحیث لا یعلم به المستأجر العیب أن یكون مؤثرا وخ

                                         
، 2،3محمد معاصمي ، الجوانب العملیة لعقد تأجیر التسییر والتسییر الحر وأثاره القانونیة ، مجلة الموثق ، عدد، 1

 39،ص1998
 122طراد اسماعیل ، المرجع السابق ، ص 2
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ولا یكون المؤجر ملتزما بضمان العیب الخفي متى أخطر المستأجر المسیر وقت وهذا تطبیقا 
من القانون المدني ومتى وجد عیب خفي فهنا للمستأجر إن أراد  488/3لأحكام المادة 

جرة على ما بها من عیب ، ان یطلب إنقاص الأجرة بالقدر الإستمرار في الإنتفاع بالعین المؤ 
صلاح هذا العیب أو یقوم هو بإصلاحه على نفقة  1الذي نقص من انتفاعه بالعین المؤجرة وإ

  المؤجر، أو یطلب فسخ العقد إلى جانب حقه في الحصول على التعویض
  حقوق والتزامات المستأجر المسیر: ثانیا

یجب على المستأجر استغلال المحل التجاري : التجاري  الإلتزام باستغلال المحل-
وفقا للنشاط المعد ،له في العقد وذلك بتشغیل المتجر ومزاولة نشاطه التجاري فیه فهو منقول 

معنوي یقوم على عنصر الإتصال بالعملاء ، الأمر الذي یقتضي الاستمرار في استغلال 
قیمة المتجر ویؤدي إلى الأضرار بالمؤجر المتجر لأن عدم الإلتزام بالاستغلال ینقص من 

ویكون الإلتزام المفروض على المستاجر أن یستمر في نوع النشاط التجاري أو الصناعي الذي 
  .2كان یزاوله  المؤجر ولایقوم بتغییر نشاط المتجر

من القانون المدني 495طبقا لأحكام المادة : الإلتزام بالمحافظة على المحل التجاري -
" على المستأجر أن یعتني بالعین المؤجرة وأن یحافظ علیها مثلما یبذله الرجل العادي یجب "

فیظهر من خلال هذه المادة أن یبذل المستأجر المسیر في استغلاله للمحل التجاري عنایة 
الرجل العادي وهذا یعني أنه یجب علیه احترام طریقة استغلال المحل ویلتزم بفتح المتجر 

اره ، ویخصه بعنایته لرفع سمعته وشهرته، وصیانة الألات والمنقولات واحترام ویحتفظ باستمر 
حتى لا یتعرض إلى خطر سحب الرخصة  3القوانین والانظمة المنظمة للمهنة التي یمارسها

  الإداریة
یقع على المستأجر الإلتزام بدفع بدل الإیجار نظیر : الإلتزام بدفع بدل الإیجار -

اري وعادة ما تكون الاجرة مبلغا من النقود مالم یتفق الطرفین على خلاف استغلاله للمحل التج
ذلك ، ولا یجوز لأحد طلب إنقاصها أو رفعها ،كما لا یجوز  للقاضي التدخل والقیام  بتعدیلها 

                                         
 2014الجزائر ، _هلال شعوة ، الوجیز في شرح عقد الإیجار في القانون المدني ، جسور للنشر والتوزیع ، المحمدیة 1

 141ص
 7احمد محمد محرز ، المرجع السابق ،ص2
 129ص ،طراد اسماعیل ، المرجع السابق3
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من القانون التجاري الجزائري   ،فقد أورد المشرع  إستثناءا  حیث یجوز لكل  213ووفقا للمادة 
سنوات وذلك أمام  3جیر التسییر أن یطلب إعادة النظر في بدل الإیجار كل طرف في عقد تأ

  المحكمة التي یقع في دائرة اختصاصها المحل التجاري
لما كان عقد إیجار تسییر المحل : الإلتزام بعدم تأجیر تسییر المحل من الباطن -

ر والثقة المتبادلة التجاري ، یقوم على اعتبارات شخصیة في شخص المستأجر وهو المدیر الح
بینه وبین المؤجر للمحافظة على المحل التجاري ومقوماته وعناصره فیترتب على ذلك عدم 

من  505دون موافقة المؤجر وهذا تطبیقا لنص المادة  1جواز التأجیر للغیر بالنسبة للمستأجر
یجري إیجارا  لا یجوز للمستأجر أن یتنازل عن حقه في الإیجار أو"القانون المدني الجزائري 

  من الباطن دون موافقة المؤجر كتابیا مالم یوجد نص قانوني یقضي بخلاف ذلك
المتعلق  90/11من القانون  74/1تطبیقا لأحكام المادة : الإلتزام باحترام عقود العمل-

إذا احدث تغییر في الوضعیة القانونیة للهیئة المستخدمة تبقى "والتي نصت   2بعلاقات العمل 
وعلیه فإن " لاقات العمل المعمول بها یوم التغییر قائمة بین المستخدم الجدید والعمل جمیع ع

المستأجر المسیر یلتزم بالاستمرار في عقود العمل المبرمة من طرف المؤجر ، دون ان یكون 
له الحق في تغییر مدتها إلا أذا وافق على ذلك العامل الاجیر ،فیبقى المستاجر ملزما باحترام 

العمل المبرمة من طرف المؤجر وهذا یعود إلى عموم  النص القانوني، فلا یقتصر على  عقود
التصرفات التي تتضمن نقل الملكیة بل یشمل كافة التصرفات التي من شأنها تغییر المركز 

  3القانوني لصاحب المتجر بما فیها عقد إیجار تسییره
  غیرآثار عقد تأجیر التسییر بالنسبة لل: الفرع  الثاني

إن عقد تأجیر التسییر لا یرتب إثار إلا على متعاقدیه  بل یمتد إلى غیر أطرافه حیث 
  :في ما یلي قد یكتسب الغیر بعض الحقوق بمناسبة تنفیذ هذا العقد وتتمثل أهم هذه الآثار

  بالنسبة للدائئنینآثار عقد تأجیر التسییر : أولا 
قواعد العامة أن دیون المؤجر لا تكون تقتضي ال: بالنسبة لدائنین المؤجر بالتسییر-

واجبة الأداء إلا إذا حل أجل إستحقاقها ولو كان هذا الأجل بعد تأجیر المحل ولكن قیام 
                                         

 96محمد انور حمادة ، المرجع السابق ،ص1
 17المعدل والمتمم ،جریدة رسمیة ، عدد 1990أفریل21المتعلق بعلاقات العمل المؤرخ في  90/11القانون رقم 2
 124فرحة زراوي صالح ، المرجع السابق ، ص 3
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المؤجر بتأجیر المحل من شأنه إضعاف  ضمانهم لأنهم أصحاب الدیون المتعلقة بالمحل كدین 
لال المحل ومن شأن تأجیره بائع المحل قد قبلو منح أجل لمدینهم لأنه یقوم شخصیا باستق

احتمال نقص قیمته أو بما فقده الأمر الذي دفع بالمشرع إلى تقریر حلول أجل الذین فورا لذا 
 208وهذا ما قضت به المادة    1یحق لدائني الموجز رفع الدعوى للمطالبة باستیفاء حقوقهم

ائرتها المحل التجاري التي من القانون التجاري یجوز للمحكمة التي یجوز للمحكمة التي یوجد بد
تحكم حین تأجیر التسییر بأن دیون مؤجر المحل التجاري المتعلقة باستغلاله حالة الأداء فورا 

  .إذا رأت أن تأجیر التسییر یعرض تحصیل الدیون للخطر 
أشهر ابتداءا من تاریخ نشر عقد التسییر في  03ویجب أن ترفع الدعوى خلال مهلة 

  النشرة الرسمیة للإعلانات القانونیة تحت طائلة سقوط الحق فیها 
یتمتع  دائني المستأجر بضامنین وفقا للأحكام المادة :بالنسبة  لدائني المستأجر -

یتمثل في أن مؤجر المحل التجاري   من القانون التجاري أن الضمان الأول 211و  209
یعتبر مسؤولا بالتضامن مع المستأجر المسیر عن الدیون التي یعقدها هذا الأخیر بمناسبة 

إستغلال المحل التجاري ویكون مأجر المحل التجاري مسؤولا بالتضامن مع المستأجر المسیر 
لتسییر وطیلة مدة ستة أشهر عن الدیون التي تعقدها هذا الأخیر وذلك لغایة نشر عقد تأجیر ا

من القانون التجاري وهذا یهدف حمایة الغیر الذي  209وهذا ما نصت المادة  2من تاریخ النشر
یمكن أن   یعتقد بان صاحب المحل لازال ویباشر نشاطه بنفسه وأن المستأجر لیس إلا 

تأجیر التسییر  التي نصت إن إنتهاء  211مستخدما ، ویتمثل الضمان  الثاني في نص المادة 
یجعل الدیون التي قام بعقدها المستأجر المسیر طیلة مدة التسییر والخاصة باستغلال  المحل 

  .التجاري أو المؤسسة الحرفیة حالة الأداء فورا 
  آثار عقد تأجیر التسییر إزاء مؤجر العقار ومشتري المتجر: ثانیا 

یه للإیجار أو إیجار فرعي  أو لا یعتبر عقد تأجیر التسییر تول :إزاء مالك العقار
إیجار من الباطن للعقار الذي یشتغل فیه المحل بل هو إیجار لهذا المحل  بمجموعه والذي لا 

یشكل حق الإیجار فیه إلا أحد عناصره لذلك فإنه في حالة ما إذا كان مالك المحل التجاري 
أجر تكون مستقلة عن شخص آخر غیر مالك العقار المستغل منه فإن علاقة المالك بالمست
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حیث أنه متى أخل المسیر الحر بشروط الإیجار فإن مالك العقار لا یرجع  1علاقة مالك العقار
نما یرجع ضد مستأجر العقار ، وفي حالة ما إذا تم فسخ العقد  بحكم  علیه بالدعوى القضائیة وإ

لزما أما م مالك العقار قضائي فإنه ینفسخ تبعا له عقد التسییر الحر  ولا یكون المسیر الحر م
بعقد تأجیر التسییر بالتبلیغ والقبول إلا ما تعلق بنفاذ انتقال الحق في مواجهة الغیر ونتیجة 

لذلك  لایمكنه إجبار مالك العقار على تحدید الإیجار أو إلزامه بدفع تعویض  عن إنهاء المحل 
ع في مواجهة مستأجر المحل إضافة إلى أن المسیر الحر لا یتمت ،في حالة عدم رفض التجدید

التجاري  بنفس الحقوق التي یتمتع بها هذا الأخیر في مواجهة مؤجر العقار ففي غیاب أي 
شرط مخالف یتعین على المسیر الحر التوقف على إستغلال المحل التجاري مباشرة بعد إنتهاء  

حتى ولو كان التوقف عقد تأجیر التسییر ، ولا یحق له مبدئیا  المطالبة بأي تعویض عن  ذلك 
  2عن استغلاله قد وقع قبل انقضاء المدة المتفق في عقد تأجیر التسییر

قد یحدث وأن یقوم مؤجر المحل التجاري ببیع أو رهنه : حل التجاريإزاء مشتري الم
وبالتالي یجوز لدائن المؤجر طلب الحجز على المحل التجاري والمشرع الجزائري لم  یأتي بحكم 

ه المسألة تحدد جوازا أو عدم جواز التمسك بعقد التسییر الحر إتجاه المشتري صریح یخص هذ
وبالرجوع للقواعد العامة یكون عقد الإیجار نافذا في مواجهة المشتري العین المؤجرة أو من في 

  3حكمه
من قانون تجاري التي تلزم البائع بإعلام   79لكن  مما یجب الإشارة إلیه أن المادة 

حل التجاري بالمعلومات  الكافیة حول وضعیة الحقیقة  بما فیها وجود مسیر المشتري للم
مستغل للمحل التجاري بحیث یكون للمشتري قبوله والإستمرار معه ویحل محل المؤجر في 

العلاقة  العقدیة أو یرفض استمراره مما یؤدي إلى إنقضاء بین المؤجر والمستأجر هذا الأخیر 
  .ؤجر بالتعویض نتیجة الفسخ الذي حق الرجوع على المِ 

  إنقضاء عقد تأجیر تسییر المحل التجاري: لثالفرع الثا
ینقضي عقد تأجیر تسییر المحل التجاري بجمیع الأسباب التي تنقضي بها معظم 

حیث یعتبر عقد تأجیر .و  الحال في عقود الإیجار الأخرىالعقود طبقا للقواعد العامة كما ه
                                         

 255عمورة عمار، المرجع السابق، ص 1
 256ابق ،صعمورة عمار ، المرجع الس2
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الزمنیة التي تكسب المسیر حقا شخصیا ینتهي بإنتهاء الفترة الزمنیة التي التسییر من العقود 
تكسب  المسیر حقا شخصیا ینتمي بانتهاء الفترة المحددة غیر أن هناك حالات ینقضي فیها 
العقد قبل إنتهاء مدته إما باإتفاق أو بحكم قضائي وللوقوف على أسباب انقضاء عقد تأجیر 

  .الخاصة اب العامة لانقضائه ثم الأسبابالتسییر نتولى عرض الأسب
  الأسباب العامة لإنقضاء عقد تأجیر التسییر: أولا

نقصد بالأسباب العامة لانقضاء عقد  تأجیر التسییر أو التسییر الحر تلك الأسباب 
  :بصفة عامة1التي تخضع لها جمیع العقود 

لتسییر قد تكون إما إن مدة عقد إیجار ا:عقد تأجیر التسییر بانتهاء مدته انقضاء-
محدودة باتفاق المتعاقدین أو غیر محددة عند سكوت المتعاقدین عن تحدیدها ومن ثم الإتفاق 
على تحدید مدة معینة في العقد ینتهي بها عقد تأجیر التسییر فإن  العقد ینقضي بانقضاء تلك 

وهذا ما   2ر مكتوبالمدة المحددة دون  الحاجة لإتباع  أي إجراءات أخرى فینتهي بمجرد إنذا
ق ،م ،ج ینتهي الإیجار بانقضاء المدة المتفق علیها   469أخذ به المشرع الجزائري في المادة 

في العقد دون حاجة إلى تنبیه بالإخلاء ومما یجب الإشارة إلیه أنه لیس للمستأجر المسیر  
وما یلیها  203لمواد نفس الوضعیة القانونیة مستأجر العقار في عقد الإیجار التجاري حیث أن ا

و   3من القانون التجاري الجزائري لا تعطي للمسیر أي حق في تجدید عقد تأجیر التسییر
بالرجوع للقواعد العامة  یتجدد ضمنیا بین المؤجر والمستأجر بنفس الشروط إلى اتفاق علیها 

رم عقد إیجار من انتهى عقد الإیجار وبقي ینتقع بالعین المؤجرة مع علم المؤجر أما إذا أب
بالتسییر فإنه ینتهي بإرادة أحد طرفیه سواء كان من المؤجر أو المستأجر المسیر ویجب لإنهائه 

علامه برسالة متضمنة إشعار بالوصول برغبته في إنهاء  أن  ینسبه أحد الطرفین الآخر ، وإ
طرفین لإنهاء العقد ، مالم یتضمن العقد شرطا یحدد مدة الإخطار الواجب مراعاتها من جانب ال

  4العقد

                                         
 257عمورة عمار ، المرجع السابق،ص1
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 759بدون سنة النشر، ص 
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قد ینتهي عقد تأجیر التسییر في : انقضاء تأجیر التسییر بسبب الفسخ أو البطلان-
حالة الفسخ سواء كان هذا الفسخ بإنقاض الطرفین أو عن طریق القضاء لأي سبب من أسباب 

كما ینتهي العقد   1الفسخ وهو جزاء یقع أي وقت تحقق فیه موجب الفسخ ولا یتقید بمدة معینة 
في حالة ما إذا لم یقم أحد الطرفین بتنفیذ التزامه كعدم دفع المستأجر لیبدل الإیجار وغالبا ما 
ینص في العقد على انقضائه في هذه الحالة بقوة القانون أو عدم الاستغلال الكافي من طرف 

رار من المحكمة المستأجر بحیث أدى إلى اختفاء العملاء وكذلك ینقضي العقد إذا صدر ق
  .2بطلانه بناء على طلب أحد الطرفینیقضي ب

ینقضي عقد تأجیر التسییر باتحاد ذمة : انقضاء عقد تأجیر التسییر باتحاد الذمة  -
المستأجر مع المؤجر وهذا طبقا للأحكام القواعد العامة لمختلف العقد فإذا آلت ملكیة المحل 

أجر المؤجر أو العكس أو بشراء المحل التجاري ، التجاري للمستأجر المسیر كأن ورث  المست
فإنه ینقض العقد باتحاد الذمة ولا یمكن ان یكون الشخص الواحد مؤجرا لنفسه ومستأجرا في 
نفس الوقت ، ویشترط في انقضاء ایجار التسییر باتحاد الذمة أن تجتمع في شخص مشتري 

  3عقد إیجار واحدالمتجر صفتا المؤجر والمستاجر وأن یكون ذلك بمناسبة 
إذا ما تم الإتفاق بین أطراف عقد تأجیر التسییر : انهاء العقد بتحقق الشرط الفاسخ -

على إنهاء العقد بتحقق شرط معین كبیع المحل التجاري مثلا فإن العقد یعتبر مفسوخا متى 
  4تحقق الشرط المتفق علیه

وة القانون في حالة ماإذا ینقضي عقد تاجیر التسییر بق: انقضاء العقد لهلاك المحل -
هلك المحل بصفة كاملة سواء كان الهلاك مادیا كنشوب حریق في المحل أو كان الهلاك 

قانونیا كصدور قرار إداري بغلق المحل أو نزع ملكیته للمنفعة العامة ، ویلحق بالهلاك القانوني 
  5حالة زوال عنصر العملاء بسبب لا یرجع إلى المؤجر أو منافسته

  

                                         
 285عمورة عمار ، المرجع السابق ، ص1
 155نادیة فضیل ، المرجع السابق ،ص2
 165طراد اسماعیل ، المرجع السابق ،ص3
 257عمورة عمار ، المرجع السابق ،ص4
 154نادیة فضیل ، المرجع السابق ،ص 5



 سييرإيجار الت                                                                                    ثاني        الفصل ال

62 
 

  الأسباب الخاصة لإنقضاء عقد تأجیر التسییر:اثانی
فضلا عن الاسباب العامة لإنقضاء عقد التأجیر التسییر ، هناك أسباب خاصة تؤدي 

  :إلى انقضائه والتي تتعلق بشخص المستأجر المسیر والتي تتمثل في 
خروجا عن القواعد العامة التي تقضي بأن الإیجار لا :وفاة المستأجر المسیر -

فإن عقد تأجیر التسییر ینقضي بوفاة المستأجر  1بموت المؤجر ولا بموت المستأجرإلا  ینقضي
  ولا یحق لورثته الإستمرار في استغلاله  وتسییر المحل التجاري

ینتهي أیضا عقد : افلاس المستأجر المسیر أو فقد أهلیته أو منعه من مزاولة التجارة -
لأهلیته أو صدور حكم قضائي یقضي بشهر إفلاسه أو تأجیر التسییر بفقد المستأجر المسیر 

منعه من مزاولة التجارة كون شخصیة المستأجر المسیر لیست محل اعتبار في عقد التسییر 
  الحر

  
  

 

                                         
 من القانون المدني الجزائري 510المادة 1



 خاتمة  

78 
 

  خاتمة

على أن عقد الإیجار التجاري یرد على العقار الذي یمارس  نخلص في نهایة بحثنا هذا
وقد خضع هذا العقد لأحكام وردت . فیه التاجر، الذي لا یملك محلا للمارسة التنجارة، نشاطه

المتضمن القانون التجاري، والتي نصت على ان تأجیر محل لمدة تزیدعن  59-75في الأمر 
ت بعقد شفاهي، تعطي الحق للمستأجر في القاء في سنتین بعقد مكتوب، أو تزید عن أربع سنوا

، وذلك نظرا للقیمة الأمكنة او الحصول على تعویض في حال ما إذا رفض المؤجر تجدید العقد
التي اكتسبها العقار بسبب أستغلاله في النشاط التجاري من خلال عنصري الإتصال بالعملاء 

  .التجاري والسمعة التجاریة الذان یشكلان أهم عناصر المحل

على المؤجرین المعقدة المفروضة وقد تسببت قیمة التعویض الإستحقاقي والإجراءات 
في حال رفضهم تجدید الإیجار، إلى إحجام ملاك العقارات على تأجیرها أو تأجیرها لمدد 

إلى  2005سلبا على إستقرار المعاملات التجاریة، وعلیه فقد عمد المشرع في  قصیر مما أثر
تعویض الإستحقاقي وترك للأطراف حریة تحدید مدة الإیجار،التي یتم على إثرها إخلاء إلغاء ال

  .العقار دون تنبه بالإخلاء ودون أي إجراءات

، عن وأثناء استغلال المحل التجاري، یمكن للتاجر، أو من آل إلیه المحل التجاري
عقد تسییر، یكون فیه طریق الإرث أو الشراء، أن یعهد إل شخص آخر بتسییر المحل، سواء ب

المسییر أجیرا یعمل لحساب صاحب المحل، أو بعقد إیجار التسییر، حیث یعمل المسییر 
ویعو . بإسمه ولحسابه الخاص، مقابل بدل إیجار متفق یدفعه لمال المحل في تواریخ محددة

ا سبب هذا النوع من الإتفاقات إلى حالات، لا یمكن لصاحب المحل التجاري أن یمارس فیه
التجارة كإنتقال ملكیة المحا إلى ورثة قصر، أو فقدان صاحب المحل أهلیته أو كونه یمارس 

  .وظیفة تتنافى معها ممارسة التجارة

ویبرم إیجار التسییر بموجب عقد رسمي، وتنشأ عنه إلتزامات على عاتق المسییر، 
أن یشهر صفته كونه سیتحمل وحده نتائج تسییره، بالربح أو بالخسارة، حیث یجب علیه 

كمسییر وذلك بالقید في السجل التجاري،والإشارة إلى ذلك في كل أوراقه ووثائقه، وعلى المؤجر 



 خاتمة  

79 
 

أن یمكنه من حسابات المحل التجاري وأن یمتنع عن منافسته، وأن یضمن له عدم التعرض 
  .والإستحقاق، مقابل الحصول على الأجرة

القیمة التي تضفیها ممارسة التجارة في  إن فكرة المحل التجاري تعتمد أساسا على على
وقد تقدر . العقار المؤج، حیث یكسبه سمعة تجاریة تجعله مقصداللزبائن ومعرفة في المنطقة

هذه القیمة في كثیر من الأحیان بمبالغ قد تفوق حتى ثمن البناء الموجود فیه المحل، وهو ما 
، إلى النص على التعویض ستأجرفي بدایة الأمر، وحفاظا على ثمر عمل الم عدفع المشر 

ولكن إلغاء التعویض وحق البقاء في الأمكنة افقد المحل . الإستحقاقي، الذي یقابل تلك القیمة
التجاري قیمته، وجعل المستأجر في مركز ضعیف في مواجهة المؤجر، الذي یتحكم، عن 

مكانیة رفض تجدید الإیجار دون تعویض، في بقاء الم حل التجاري من طریق تحدید المدة وإ
عدمه، وأصبح هذا الأخیر دون قیمة فعلیة غذ لایمكن الوثوق به، فلا یمكن شراءه ولا رهنه ولا 

  .تقدیمه كحصة في شركة ولا حتى تأجیره بالتسییر

وقد نتج عن هذا الوضع أن تراجعت المعملات الواردة على المحلات التجاریة من بیع 
یجار، وأدى عدم الإستقرار هذ ا إلىتعطیل نمو أعمال تجاریة كثیرة بسبب قصر مدة ورهن وإ

، وهو ما یؤدي بدوره إلى تقلیص الأنشطة ایجار الأماكن التي تمارس فیها وعدم التجدید
التجاریة وماینتج عنه من انتقاص في موارد الخزینة العامة من الضرائب، وعدم خلق مناصب 

سوق بالسلع الإستهلاكیة، وزیادة كلفة شغل لإمتصاص البطالة، والأثر السلبي على تموین ال
  .تلك السلع نتیجة الترحال المستمر للتجار من محل لآخر

  :وبناءا على هذه النتائج نقترح

إیجاد صیغة تعید للمحل التجاري قیمته الفعلیة وتحفظ للمستأجر حقوقه الناشئة عن -
  السمعة التجاریة المكتسبة

ما یتماشى والتطورات الحاصلة في المجال إعادة تنظیم أحكام الإیجار التجاري ب-
  الإقتصادي

  .إعادة التوازن للعلاقة العقدیة التي تربط المؤجر بالمستأجر بما یحفظ حقوق الطرفین-
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  154،ص 1998المطبوعات الجامعیة ، الإسكندریة ،
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 الفهرس  

 ا مقدمة  

  6  الإیجار التجاري :الفصل الأول

  8  عقد الإیجار التجاري:المبحث الأول

  9  تكوین عقد الإیجار التجاري: المطلب الأول

  10  أركان عقد الإیجار التجاري: الفرع الأول

  14  الإیجار من الباطن : الفرع الثاني

  15  بدل الإیجار: الفرع الثالث

  17  أثار عقد الإیجار التجاري: المطلب الثاني

  17  أثار عقد الإیجار التجاري بالنسبة للمؤجر : الفرع الأول

  21  أثار عقد الإیجار التجاري بالنسبة للمستأجر: الفرع الثاني

  25  الحق في الإیجار جزء من مكونات المحل التحاري  : الفرع الثالث

  26  تجدید الإیجار التجاري:المبحث الثاني

  26  تفاق على تجدید الإیجار التجاريالمطلب الإ

  27  إجراءات طلب تجدید الإیجار التجاري: الفرع الأول

  28  تجدید الإیجار التجاري بشروط مغایرة للعقد السابق : الفرع الثاني

  28  تجدید الإیجار التجاري رفض :  المطلب الثاني

  29  59-75أحكام رفض التجدید مقتضى الأمر : الفرع الأول

  32  02-05أحكام رفض التجدید بمقتضى القانون : الفرع الثاني
  

  35  إیجار التسییر :   الفصل الثاني

  36  ماهیة إیجار التسییر :  المبحث الأول
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  37  مفهوم إیجار التسییر: المطلب الأول

  37  تعریف إیجار التسییر وخصائصه: الفرع الأول

  39  القانونیة لإیجار التسییرالطبیعة : الفرع الثاني

  41  صور إیجار التسییر:  المطلب الثاني

  42  التسییر الحر : الفرع الأول

  43  تأجیر التسییر : الفرع الثاني

  44  أحكام إیجار التسییر :  المبحث الثاني

  44  أركان عقد تأجیر التسییر: المطلب الأول

  45  الشروط الموضوعیة العامة لعقد تأجیر التسییر  : الفرع الأول

  47  رالشروط الموضوعیة الخاصة لعقد تأجیر التسیی: الفرع الثاني

  52  الشروط الشكلیة لعقد تأجیر التسییر: الفرع الثالث

  53  أثار عقد تأجیر التسییر:  المطلب الثاني

  54  اتجاه المتعاقدینأثار عقد تأجیر التسییر : الفرع الأول

  57  آثار عقد تأجیر التسییر بالنسبة للغیر: الفرع الثاني

  59  إنقضاء عقد تأجیر تسییر المحل التجاري : الفرع الثالث

  63  خاتمة 

  65  قائمة المصادر والمراجع 
 



یجار : نوعینینقسم إیجار المحل التجاري إلى  إیجار العقار لممارسة التجارة، وإ
ییر، وقد نظم القانون المتجر كمال معنوي منقول وهو ما یطلق علیه إیجار التس

تأجیر الأولى كان في ف. 2005 قبل وبعدلى مرحلتین، ن عن النوعیالتجاري هذی
الحق في البقاء تحفظ للمستأجر  ،وینقضي بإجراءات معقدةالعقار یتم بعقد رضائي، 

 .تجدید الإیجارالتعویض الإستحقاقي في حالة رفض  ىحصول علفي الأمكنة أو ال
دة الإیجار وألزم طراف حریة تحدید ملألترك المشرع  2005ولكن بعد تعدیلات 

ء ودون الحصول على التعویض المستأجر بمغادرة الأمكنة دون تنبیه بالإخلا
ة، وبما أن ممن مكونات المحل التجاري الأساسیة هي السمعة التجاری. قاقيالإستح

والتي تنشأ عن طول المدة، فإن قیمة المحل التجاري أو حتى وجوده أصبحت غیر 
ذات معنى، إذ یمكن للمؤجر أن یرفض تجدید إیجار المحل وبالتالي یلزم التاجر 
 المستأجر بالمغادرة مما یجعل من الصعب إبرام عقد تأجیر بالتسییر للمحل قد لا

  .یستمر في النشاط

Les locations commerciales sont de deux types, le bail commercial qui 
concerne la location des locaux, et la gérance libre qui concerne la 
location du fonds de commerce. Elles ont été réglementées en deux 
étapes, avant et après 2005. Durant la première étape le locataire avait le 
droit au renouvèlement du bail ou de recevoir une indemnité d’éviction. 
Mais après 2005 le législateur a laissé la liberté aux parties de déterminer 
la durée du bail et a obligé le locataire a quitter les a l’issue du contrat. 
Ces dispositions ont vidées l’idée de fonds de commerce de toute 
substance, du moment qu’il été basé sur la drée et l’achalandage et la 
clientèle.    


